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  الملخص

فإنَّ موضوع الاختصاص القضائي عن جرائم الإرهاب فى القانون الدولى یُعَدُّ من قبیل   

الموضوعات بالغة الأهمیَّة في هذا العصر، وقد تناولت من خلال المواضیع التى درستها فى هذا 

الاختصاص القضائي في القانون الدَّولي من خلال استعراض المبادئ التى تحكم الموضوع  

الاختصاص القضائي للجرائم الداخلیة، وهي ثلاثة مبادئ: مبدأ الإقلیمیة، ومبدأ الشخصیة، ومبدأ 

العینیة. وتناولت نظریة عالمیة حق العقاب، كما تناولت تعدد الاختصاص القضائي في القانون 

الدولي، والاختصاص القضائي في جریمة إرهاب الدولة، من خلال بیان أسس تحدید الاختصاص 

لجنائي الدولي، ومن أهم صوره الاختصاص الجنائي الوقائي، والاختصاص الجنائي الشخصي، ا

والاختصاص الجنائي العالمي، والاختصاص الجنائي الإقلیمي، كما تناولت تنازع الاختصاص 

الجنائي الدولي، والاختصاص الجنائي في جرائم إرهاب الدولة من خلال نشأة المحكمة الجنائیة 

لدائمة، وطبیعة المحكمة الجنائیة الدولیة واختصاصاتها، وجرائم الإرهاب الدولي واختصاص الدولیة ا

 المحكمة الجنائیة الدولیة .
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SUMMER 

Judicial jurisdiction over terrorism crimes in international 
law is considered one of the most important topics in this era. The 
current dissertation has investigated this via reviewing the 
principles governing judicial jurisdiction over domestic crimes. 
They are three principles: territoriality, personality, and objectivity. 
The current dissertation has also addressed the theory of 
universality of the right to punish and multiplicity of judicial 
jurisdiction in international law and judicial jurisdiction in the 
crime of state terrorism by stating the foundations for determining 
international criminal jurisdiction, the most important of which are 
preventive criminal jurisdiction, personal criminal jurisdiction, 
global criminal jurisdiction, and regional criminal jurisdiction. 
Also handled is the conflict of international criminal jurisdiction 
and criminal jurisdiction in crimes of state terrorism through the 
establishment of the permanent International Criminal Court, the 
nature of the International Criminal Court and its jurisdictions, and 
crimes of international terrorism and the jurisdiction of the 
International Criminal Court. 
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  القضَائيُّ عن جرائمِ  الاختصاصُ 

  الإرهابِ في القانونِ الدَّولي

  تمهیدٌ وتقسیمٌ: 

لقد أثارت جرائم الإرهاب الدولي، والهجوم على الممتلكات الشخصیَّة والدولیَّة، واحتجاز   

هذه اهتمامًا وقلقًا دولی�ا بالغًا؛ نظرًا لانتشار  - بكافة أنواعها- الرهائن، والتمییز العنصري، والتفجیرات 

الظواهر الإجرامیَّة في معظم دول العالم، وقد كرَّست العدید من دول العالم سیاسة دولیَّة بشأن 

موضوع مكافحة جرائم الإرهاب، لا سیما في العقدین الأخیرین، كما اهتمت العدید من الندوات 

ح البشر وأمنهم، وحمایة الدولیَّة والعربیَّة بموضوع مكافحة هذه الجرائم الإرهابیَّة؛ وذلك لحمایة أروا

  . )١(نمو وتطور المجتمعات

 ،للغایَّة سٌ یَّ سَ مُ  فهو مفهومٌ  ؛للجدل من أكثر المفاهیم القانونیَّة إثارةً  لإرهابعد ایُ و   

قاتل قومی�ا یُ  لاً بط عدی�ا بالنسبة للبعض قد یُ إرهاب تبرعفمن یُ  ،لتفسیرختلاف اویخضع لا ،ومتناقض

وبموجب مبدأ الولایة القضائیَّة العالمیَّة أو بموجب القانون الدولي تمتلك ، آخرینمن أجل الحریَّة عند 

 بغضِّ  ،إدانتُهمإذا ثبتت  رتكبي الجرائم الدولیَّة الجسیمةحقة ومحاكمة ومعاقبة مُ لامُ في الدولة الحق 

  . )٢(ةالنظر عن جنسیَّة الجاني أو الضحیَّ  النظر عن مكان ارتكاب الجریمة، وبغضِّ 

ا حدود الدولة الإرهابیَّة وتجاوزه للجریمة والشخصي المادي النطاق ساعمع اتو   

 الضَّرورات ضائیَّة منال الإجراءات القمج في والأمني القضائي التعاون مسألة صبحتأ ؛الإقلیمیَّة

بطابع م تتس أصبحت الإرهابیَّة التي الجریمة صةً رائم، وخالجختلفة من المط االأنما لمواجهة اللازمة

 ضعافمن دولة، بهدف إ كثرأ بین الإثبات أدلة تشتیت على الإجرامي سلوكال اكز فیهتر وی، ليدو 

 لاختصاصعنیَّة حول المالدول ا ینض التي یحدث فیها تنازع بالفرو  في القضائیَّة، خاصةً  المتابعة

العدالة  قوتحقی القانونإلى  فاعلیَّة الوصول من یقلل ما وهو المتهمین، سلیمأو ت ،بالمحاكمة

                                                           
، مركز الدراسات السودانیَّة: ١د/ فتح الرحمن عبداالله الشیخ: قضایا عربیَّة في القانون الدولي المعاصر، ط  )١(

  . ١٥٣، ص ١٩٩٦القاهرة، 
(2) International Law Association: Committee on International Human Rights Law 

and Practice، Final Report on the Exercise of Universal Jurisdiction in respect of 

Gross Human Rights Offences, London, 2000، p. 2.  
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الذي یُشكل تحدی�ا آخر للمنظومة الأمنیَّة والقضائیَّة في التشریعات الجنائیَّة  ، وهو الأمرةنائیَّ لجا

  . أخرى جهةٍ  من السیادة وحاجز جهة، من دولة الجنائیَّة لكلِّ  سیاسةال اختلاف سببب؛ وذلك )١(للدول

ا یتناسب مع موتوقیع العقاب الرادع علیهم برتكبي جرائم إرهاب الدولة ومحاكمتهم حقة مُ لاإن م

 لطات كل دولةوسیحمل سُ  ،هذه الجرائممثل إلى الحد من ارتكاب  بكل تأكیدرمهم سیؤدي جسامة جُ 

حاكمة مرتكبي جرائم إرهاب ارتكاب مثل هذه الجرائم، بید أن مُ لى دام علإقمرارًا قبل ا یرالتفك لىع

ختص بإجراء لمُ ا ائيي من أهمها مسألة تحدید القضاء الجنالدولة یصطدم بالعدید من العقبات الت

یتعلق بجرائم إرهاب  افیم ئيالجنا لاختصاصالتي یقوم علیها ا لأُسسإذ تختلف ا ؛حاكمةلمهذه ا

   .)٢(مرتكبي هذه الجرائم یعوق محاكمة مَّام ؛الدولة

في أربعة مطالب على  الاختصاص القضائي عن جرائم الإرهاب في القانون الدولي نتناولعلیه و 

  النحو التالي:

  . الاختصاص القضائي في القانون الدوليالمطلب الأول: 

   تعدد الاختصاص القضائي في القانون الدولي.المطلب الثاني: 

   الاختصاص القضائي في جریمة إرهاب الدولة.المطلب الثالث: 

   الاختصاص الجنائي في جرائم إرهاب الدولة.المطلب الرابع: 

    

                                                           
د/ یسمینة العجال؛ د. محمد عمران بولیفة، نقل الاختصاص القضائي في الجرائم الإرهابیَّة وآثاره على قواعد  )١(

العدالة الجنائیَّة، المجلة العربیَّة لعلوم الأدلة الجنائیَّة والطب الشرعي، جامعة نایف العربیَّة للعلوم الأمنیَّة: 

  . ١١٣، ص ٢٠١٨، ٨، ع ١الریاض، مج 
لزبیر حمزة الزبیر، جریمة إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام والاختصاص القضائي، مجلة القلزم د/ ا )٢(

، مارس ٤، ع ٢للدراسات السیاسیَّة والقانونیَّة، مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر وجامعة البلیدة 

  . ١٢ – ١١، ص ٢٠٢١
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ل   المطلب الأوَّ

  الاختصاص القضائي 

  في القانون الدَّولي

  تمهیدٌ وتقسیمٌ:

تثُیر مسألة الاختصاص القضائي عن جرائم الإرهاب الدولي مشكلة بالغة؛ وهي تنازع        

الاختصاص القضائي الوطني بین العدید من الدول، ولا سیما في ظل عدم وجود تعریف واضح 

ي ظل عدم وجود محكمة دولیَّة تختص بالنظر في قضایا الإرهاب للإرهاب الدولي، وأیضًا ف

  . )١(الدولي

  وبناءً علیه نرى تقسیم هذا المطلب إلى فرعین على النحو التالي:

  الفرع الأول: المبادئ التي تحكم الاختصاص القضائي للجرائم الداخلیَّة. 

  الفرع الثاني: نظریَّةُ عالمیَّةِ العقابِ ومُبرراتها. 

  الفرع الأول

  المبادئ التي تحكم الاختصاص القضائي 

  للجرائم الداخلیَّة

القوانین العقابیَّة الوطنیَّة عدة مبادئ بشأن الاختصاص القضائي لمحاكمة مُرتكبي  تحكم  

الجرائم التي تقع في نطاقها، وتتمثل هذه المبادئ في مبدأ الإقلیمیَّة، ومبدأ الشخصیَّة، ومبدأ العینیَّة 

  . )٢((الحمایة)

  مبدأ الإقلیمیَّة  - أولاً:

ویتمثل مضمون مبدأ الإقلیمیَّة في تطبیق القانون العقابي لأي دولة عن كل جریمة   

وقعت في هذه الدولة، سواءٌ أكان مُرتكب تلك الجریمة وطنی�ا أو أجنبی�ا، وسواءٌ أكان المجني علیه 

                                                           
ائي وضوابط تسلیم المُجرمین بقضایا إرهاب الطائرات، رسالة د/ محمد عثمان الیمني، الاختصاص القض )١(

  . ٩٥، ص ٢٠١٤ماجستیر، كلیَّة الشریعة والقانون، جامعة أم درمان الإسلامیَّة، 
وسائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقه  –د/ منتصر سعید حمودة ، الإرهاب الدولي: جوانبه القانونیَّة  )٢(

 وما بعدها.  ٢٥١، مرجع السابق، ص  ٢٠١٨كر الجامعي الإسكندریَّة الإسلامي، دار الف
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أجنبیَّة وطنی�ا أو أجنبی�ا، وأیضًا إذا كانت المصلحة المُعتدَى علیها تخص تلك الدولة، أو دولة 

  . )١(أخرى

وعلى ذلك فإن الأخذ بهذا المبدأ ستنتج عنه نتیجتان: إحداهما إیجابیَّة، والأخرى سلبیة،        

وتتمثل النتیجة الإیجابیَّة في التطبیق الشامل لقواعد القانون العقابي على كامل إقلیم الدولة؛ بما في 

أمَّا . )٢(كالطائرات والسُفن التي تحمل العلامات الممیزة للدولةذلك ما یُطلق علیه الإقلیمیَّة المُترحلة، 

النتیجة السلبیَّة فتتمثل في عدم تطبیق القانون العقابي الوطني على أي جریمة تقع خارج حدود 

إقلیمها، حتى وإن كانت تلك الجریمة تمس المصالح الأساسیَّة للدولة، وهذا المبدأ یستند لفكرة 

الدولة بتطبیق قانونها العقابي على كافة أراضیها، كما یستند هذا المبدأ أیضًا إلى  السیادة؛ حیث تقوم

فكرة الردع العام؛ حیث إن محاكمة الجاني أمام محاكم الدولة التي قام بارتكاب الجریمة فیها یُعد 

محاكمة  نوعًا من التخویف والردع لغیره؛ حتى لا یُقدِم على ارتكاب ذات الجرائم، وذلك باعتبار أن

الجاني أمام قضاء الدولة التي وقعت فیها الجریمة، یسهل إثباتها كثیرًا بسبب قرب الجاني، ومكان 

  . )٣(وجود الشهود والأدلة

مؤدَّى هذه النتیجة التطبیق الشامل لكافة القواعد القانون العقابي على كامل إقلیم  النتیجة الإیجابیَّة:

الدولة، بما في ذلك ما یُسمَّى بالإقلیمیَّة المترحلة، كالطائرات والسفن التي تحمل العلامات الممیزة 

  .)٤(للدولة

على أي جریمة تقع في  ابي الوطنيالعقمؤدَّى هذه النتیجة عدم تطبیق القانون  النتیجة السلبیة:

ویستند هذا المبدأ إلى فكرة  ،٥الخارج، حتى لو كانت هذه الجریمة تمس المصالح الأساسیَّة للدولة

                                                           
، دار النهضة ٦د/ محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظریَّة العامَّة للجریمة، ط  )١(

 . ١٢٢ – ١٢١، ص ١٩٨٩العربیَّة: القاهرة، 
 ١٨، ص ١٩٦٥مكان، دار النهضة العربیَّة، القاهرة، د/ كمال أنور محمد، تطبیق قانون العقوبات من حیث ال )٢(

 وما بعدها. 
د/ محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظریَّة العامة للجریمة، مرجع سابق، ص  )٣(

١٢١ . 
4 Prospective study of the mechanisms to repress terrorism par bart des chutter 

reflexions sur la de finition et la repression du terrorism universities ligrede 

bruxelles 19 et 20 mors 1973 p،206  

تطبیق قانون العقوبات من حیث المكان، دار النهضة العربیَّة، القاهرة، مرجع سابق  ،كمال محمد أنور/ راجع د )٥(

  .١٨ص
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السیادة؛ حیث إن تطبیق الدولة لقانونها العقابي على كافة أراضیها یعد أحد مظاهر ممارسة هذه 

ذلك على اعتبار أن محاكمة الجاني أمام السیادة، كما أن هذا المبدأ یستند إلى فكرة الردع العام، و 

محاكم الدولة التي ارتكب فیها جریمته یمثل نوعًا من أنواع التخویف للمواطنین الآخرین من الإقدام 

على ارتكاب إحدى الجرائم، مع الأخذ في الاعتبار أن المحاكمة أمام قضاء الدولة التي وقعت فیها 

كابها وإسنادها إلى الجاني للقرب من مكان تواجد الأدلة ومكان هذه الجریمة یسهل كثیرًا في إثبات ارت

  . )١(وقوعها 

  مبدأ الشخصیَّة  - ثانیًا:

: أحدهما إیجابي، والآخر سلبي، ولكنهما یلتقیان حول یتكون مبدأ الشخصیَّة من شقین

ویتضمن الشق ضرورة كون الجاني والمجني علیه تابعین بجنسیتهما للدولة التي تعتنق هذا المبدأ، 

الإیجابي تطبیق القانون العقابي الوطني على كل من یحمل جنسیَّة الدولة، وارتكب جریمة ولو كانت 

بالخارج، والشق السلبي لهذا المبدأ یتمثل في تطبیق هذا القانون على كل جانٍ في جریمة یحمل 

  . )٢(ا أجنبی�اجنسیَّة الدولة، حتى لو وقعت الجریمة في الخارج، أو كان مُرتكبها شخصً 

تتمثل أهمیَّة هذه المبدأ في شقه الإیجابي في الحالات التي یرتكب فیها الشخص الوطني (ب) 

جریمة في الخارج، وعقب ذلك یهرب عائدًا لدولته، وهنا لن تستطیع الدولة الأخیرة أن تقوم بمعاقبته 

ت في الخارج، وكذلك لن تستطیع دولته استنادًا إلى مبدأ الإقلیمیَّة؛ وذلك لكون الجریمة المرتكبة وقع

تسلیمه إلى الدولة التي ارتكب فیها جریمته؛ وذلك على اعتبار أن حظر تسلیم الرعایا أصبح من 

  مسلمات القانون العام.

أمَّا عن أهمیة هذا المبدأ في شقه السلبي فیرجع إلى حمایة رعایا الدولة من الجرائم التي تقع 

شأ عنها أحیانًا حق الدولة في ممارسة الحمایة الدبلوماسیَّة للمطالبة ضدهم في الخارج والتي تن

بالتعویض عن حقوق مواطنیها التي یتم انتهاكها في الخارج مع ضروره توافر باقي شروط ممارسة 

  .)٣(هذه الحمایة

                                                           

  .٤٦٥ص  ،١٩٦٢،دار النهضة العربیة، ام وقت السلمالقانون الدولي الع، راجع / د حامد سلطان )١(
د/ محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظریَّة العامة للجریمة، مرجع سابق، ص  )٢(

١٣٥ .  

وسائل مكافحته في القانون الدولي العام  –الإرهاب الدولي: جوانبه القانونیَّة ، منتصر سعید حمودة/ راجع د )٣(

  .٢٥٤ص، والفقه الإسلامي، مرجع السابق
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أرى عدم صلاحیة هذا المبدأ لمحاكمة مرتكبي جرئم الإرهاب الدولي؛ وذلك لأن الأخذ بهذا 

المبدأ سیؤدي إلى الوقوع في تنازع الاختصاص القضائي بین عدة دول، منها الدول التي تطالب 

بتطبیق مبدأ الشخصیة في شقه الإیجابي، وكذلك الدولة التي تطالب بتطبیق هذا المبدأ في شقه 

ى جرائم السلبي، وكذا الدولة التي تطالب بتطبیق مبدأ الإقلیمیَّة، فعلى سبیل المثال إذا وقعت إحد

الإرهاب الآثمة في إیطالیا، وكان الجناة ینتمون إلى عدة دول، مثل: ألمانیا وفرنسا، والضحایا 

المجني علیهم ینتمون إلى عدة دول أخرى، مثل: مصر والیونان. فكیف یتم تحدید الاختصاص 

بدأ الإقلیمیَّة، القضائي لمحاكمة هؤلاء الجناة؟ هل یثبت الاختصاص القضائي للدولة إیطالیا طبقًا لم

أم یثبت الاختصاص القضائي للقضاء المصري أو الیوناني طبقًا لمبدأ الشخصیَّة في شقه السلبي، 

أم یثبت للقضاء الألماني أو الفرنسي طبقًا لمبدأ الشخصیة في شقه الإیجابي؟ هنا تظهر مشكلة 

  تنازع الاختصاص القضائي بین الدول المشار إلیها.

  نیَّةثانیًا: مبدأ العی

یُعرَّف مبدأ العینیَّة اصطلاحًا بمبدأ الحمایة، ویتمثل في تطبیق القانون العقابي الوطني على 

كل جانٍ یقوم بارتكاب جریمة تمس مصلحة أساسیَّة للدولة، وذلك بغض النظر عن مكان وقوعها أو 

  . )١(جنسیَّة من یرتكبها

المبدأ یصلح لمحاكمة الإرهابیین، ولكن بشرط أن تمس جرائم الإرهاب التي یتم ارتكابها  وهذا

ویبرر مبدأ العینیَّة بأن الدولة لا تثق في اتهامات الدول خارج حدود الدولة أمن الدولة وكیانها، 

الدول هذا  الأخرى بالعقاب على مثل تلك الجرائم؛ نظرًا لأنها لا تمس مصالح هذه الدول، كما تعتنق

المبدأ لتكملة النقص الموجود في مبدأ الإقلیمیَّة، أو مبدأ الشخصیَّة، وبما أن هذا المبدأ یهتم فقط 

بالمصالح المُجردة للدولة في تحدید اختصاصها القضائي بالمعاقبة على الجرائم التي تتعدى على 

ب الدولي، تمس المصالح الأساسیَّة هذه المصالح، حیث إن الجرائم الدولیَّة، ومن بینها جرائم الإرها

للجماعة الدولیَّة، وتُهدد أمنها وسلامتها ودعائمها؛ لذا كان لزامًا أن یجد الفقه الدولي والجمعیات 

                                                           
د/ محمد منصور الصاوي، أحكام القانون الدولي المُتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبیعة الدولیَّة، دراسة في  )١(

القانون الدولي الاجتماعي في مجال مكافحة الجرائم الدولیَّة للمخدرات وإبادة الأجناس واختطاف الطائرات وجرائم 

  . ٢٠، ص ٢٠١٢المطبوعات الجامعیَّة، الإسكندریَّة،  أخرى، دار
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 الدولیَّة مبدأً جدیدًا یتناسب مع هذه الجرائم البالغة الخطورة، وعلیه فقد أحرز مبدأ عالمیَّة العقاب

  . )١(نائي الدولينجاحًا وتفوقًا في القانون الج

 ،ها القضائياختصاصللدولة في تحدید  ةالعینیة یهتم فقط بالمصالح المجرد أن مبدأ رىوأ

ومن بینها جرائم  - فالجریمة الدولیة  ،لمعاقبة على الجرائم التي تتعدى على هذه المصالحباوذلك 

منها أة فتهدد سلامتها و الدولیَّ  ةللجماع ساسیةتمس المصالح الأالتي هي  - الإرهاب الدولي الآثمة

ن تجد أة الجمعیات الدولیَّ و الفقه الدولي  من ا على كلٍّ ومن ثم كان لزامً  ؛ودعائمها التي تنهض علیها

حق العقاب  ةعالمی أومن هنا لمع نجم مبد ؛هذه الجرائم الدولیة الآثمة ةیتناسب مع خطور  اجدیدً  أًمبد

  .في سماء القانون الدولي الجنائي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ةمبادئ التي تحكم الاختصاص القضائي للجرائم الداخلیَّ الهم عداد الباحث لأإرسم توضیحي من 

                                                           
، ص ١٩٩٥د/ عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولیَّة وسُلطة العقاب علیها، دار النهضة العربیة: القاهرة،  )١(

  وما بعدها.  ٥٨٦

 الإقلیمیَّة  مبدأ

المبادئ التي 
تحكم 

الاختصاص 
القضائي 
للجرائم 

 ةالداخلیَّ 

 مبدأ العینیَّة مبدأ الشخصیَّة
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  الفرع الثاني

  نظریَّة عالمیَّة العقاب ومُبرراتها

 مبدأ عالمیَّة العقاب - ١

شدید فإن مبدأ عالمیَّة العقاب یعني أن لكل دولة الحق في مُطاردة ومتابعة  باختصارٍ 

من تتم إدانته في جریمة دولیَّة، وذلك دون النظر إلى مكان وقوع تلك الجریمة أو جنسیَّة  ومعاقبة كل

، حیث )١(الإجرام الدولي الحدیث مُرتكبها، ویرجع السبب في بروز مبدأ عالمیَّة العقاب إلى خطورة

یُعطي هذا المبدأ الاختصاص لقضاء أي دولة لمحاكمة وعقاب مُرتكبي هذه الجرائم الدولیَّة بوجهٍ 

عام، والإرهاب الدولي بوجهٍ خاص، وذلك دون النظر لجنسیَّة الإرهابیین مرتكبي الجریمة الإرهابیَّة، 

هذا المبدأ خروجًا على مبدأ الإقلیمیَّة والذي یُعد الأساس أو مكان ارتكاب الجریمة، وعلى هذا یُعد 

  . )٢(في تحدید الاختصاص القضائي لكل دولة

 مبررات نظریَّة عالمیَّة العقاب:  - ٢

  یمكننا إیجاز مبررات نظریَّة عالمیَّة العقاب فیما یلي:

تضامن قانوني ومعنوي بین الدول في مكافحة الجرائم الدولیَّة بوجهٍ عام، ومن بین تلك  وجود - 

الجرائم جرائم الإرهاب الدولي؛ التي تُعد اعتداءً على حقوق الإنسان وعاطفته في كل مكانٍ، 

 ولیست مجرد مخالفات للقوانین العقابیَّة. 

من دون عقاب؛ نظرًا لأنها تُهدد مصالحه  إنه لیس من مصلحة المجتمع الدولي أن یترك الجرائم - 

 الأساسیَّة، كما أنها تثُیر العدید من الاضطرابات في العلاقات الدولیَّة الودیَّة بین الدول المختلفة. 

إن مبدأ عالمیَّة العقاب یؤدي لسد النقص القائم في عملیَّة تسلیم المجرمین؛ حیث إن لنظام تسلیم  - 

أحدها یؤدي لفشل عملیَّة التسلیم؛ ومن ثم هروب الإرهابي الجاني المجرمین عدة شروط، وتعطل 

من المحاسبة والعقاب؛ لذا فإن المبدأ القائل بعالمیَّة العقاب یكفل محاكمة الإرهابي وعقابه، حتى 

وإن استطاع الإرهابي الهرب من الدولة التي ارتكب فیها الجریمة إلى دولة أخرى؛ حیث إنه من 

د على أرضها الإرهابي أن تقوم بمحاكمته ومعاقبته من خلال سلطتها حق الدولة الموجو 

 القضائیَّة؛ استنادًا لمبدأ عالمیَّة العقاب. 

                                                           
، المسئولیَّة الفردیَّة عن الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، دار النهضة العربیة، د/ محمد مصطفى یونس )١(

  . ١٠١، ص ١٩٩٤القاهرة، 
شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظریَّة العامة للجریمة، مرجع  د/ منتصر سعید حمودة، الإرهاب الدولي، )٢(

  وما بعدها.  ٢٥٦سابق، ص 
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كما أن العُرف الدولي قد أقر مبدأ عالمیَّة العقاب، ففي جریمة إرهاب الطائرات یحق لأي دولة  - 

وقوع الجریمة أو جنسیَّة أن تضع یدها على الجاني أو الجناة ومعاقبتهم بغض النظر من مكان 

مُرتكبها أو جنسیَّة ضحایاها، وقد أخذت بعض التشریعات العقابیَّة الداخلیَّة للدول بضرورة 

تطبیق هذا المبدأ لأهمیته في قمع الجرائم الدولیَّة، كالتشریع العقابي البولندي والإیطالي 

وبخاصةٍ في مجال قمع الإرهاب واللبناني، وندعو كافة الدول الأخرى إلى اعتناق هذا المبدأ، 

الدولي، وتسهیل نظام تسلیم المُجرمین؛ حیث إن مبدأ عالمیَّة العقاب ونظام تسلیم المجرمین 

كلاهما یسیر في نفس الاتجاه، ألا وهو قمع جرائم الإرهاب الدولي بجمیع أشكالها، والتي لابد أن 

 .  )١(تخضع لمبدأ التسلیم أو المحاكمة

تعتنق كافة دول العالم الأخرى هذا المبدأ، وخصوصًا في مجال قمع جرائم یأمل الباحث أن  - 

الإرهاب الدولي الآثمة أو تسهیل نظم (تسلیم المجرمین) المعمول به بین الدول، فكل من هذا 

المبدأ (عالمیَّة حق العقاب) وهذا النظام (تسلیم المجرمین) یدوران في فلك واحد، ألا وهو قمع 

لدولي الآثمة بكافه أشكالها وصورها والتي یجب أن تخضع لمبدأ المحاكمة أو جرائم الإرهاب ا

  التسلیم.

    

                                                           
ي، أحكام القانون الدولي المُتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبیعة الدولیَّة، دراسة في د/ محمد منصور الصاو  )١(

القانون الدولي الاجتماعي في مجال مكافحة الجرائم الدولیَّة للمخدرات وإبادة الأجناس البشري واختطاف الطائرات 

 وما بعدها.  ٢٦وجرائم أخرى مرجع سابق، ص 
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  المطلب الثاني

  تعدد الاختصاص القضائي 

  في القانون الدولي

القضائي معقودًا في آنٍ واحد لكل من الدولة طالبة التسلیم والدولة  الاختصاصإذا كان 

إلیها التسلیم، نكون في هذه الحالة أمام تعدد اختصاص، وإذا كان شرط التسلیم أن تكون  المطلوب

محاكم الدولة التي تطلب التسلیم إلیها مختصة في الأساس بنظر الجریمة المطلوب إلیها التسلیم، 

سلیم فهل یُشترط في ذات الوقت من أجل تحقیق هذا الطلب أن تكون محاكم الدولة المطلوب إلیها الت

  .  )١(غیر مُختصة بالنظر في هذه الجریمة؟

وقد یؤدي تنوع الأسباب التي تبني علیها الدول اختصاصها الجنائي في بعض الأحیان إلى 

حیث یكون لكل من الدولتین طالبة  ؛تعدد الاختصاص بالنظر في الجریمة الواحدة محل التسلیم

منها الحق في مُلاحقة الإرهابي المطلوب محاكمته التسلیم والمطلوب إلیها بمقتضى أحكام تشریع كلٍّ 

  ومعاقبته. 

وإذا وقع هذا التعدد في الاختصاص، فإن الدولة المطلوب إلیها التسلیم تكون غیر مُلزمة 

بالتسلیم، وذلك حین یكون قضاؤها الجنائي صاحب الاختصاص بالنظر في الجریمة موضوع 

م رعایاها، فهي على ذلك أیضًا لا تُسلم الأفراد الذین یشملهم التسلیم؛ ونظرًا لأن الدولة لا تقوم بتسلی

اختصاص محاكمها؛ ومن ثم فإن عددًا كبیرًا من قوانین ومعاهدات التسلیم تقضي بوقف تسلیم الأفراد 

في الجرائم التي یتم اقترافها داخل إقلیم أراضي الدولة المطلوب إلیها التسلیم؛ حیث إنها تفترض أن 

الفصل في تلك الجرائم معقودًا لمحاكم هذه الدول، وذلك استنادًا لقاعدة إقلیمیَّة یكون اختصاص 

  . )٢(القوانین الجنائیَّة

وعلى الرغم من مشكلة تعدد الاختصاص القضائي في الجریمة محل التسلیم، فینعقد لكلا 

ي الجریمة محل الاختصاص القضائي بالنظر ف –طالبة التسلیم والمطلوب إلیها التسلیم  –الدولتین 

التسلیم. وهنا یثور تساؤل: هل یجوز لهاتین الدولتین أن تقوم برفع الدعوى أمام قضائها؟ وهل یجوز 

لمحاكم هذه الدول أن تضع یدها على مثل هذه الدعاوى؟ بالرغم من ورود طلب التسلیم من دولة 

                                                           
تسلیم المُجرمین في القانون الدولي والفقه الإسلامي، رسالة ماجستیر، جامعة أم د/ محاسن الأمین الباشا،  )١(

 وما بعدها.  ٨٤، ص ١٩٩٩درمان، السودان، 
تقضي الإقلیمیَّة بأن یكون من حق كل دولة أن تُطبق أحكام قانونها الجنائي على كافة الجرائم التي یتم  )٢(

  ارتكابها فوق إقلیم أراضیها. 
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، وذلك حین تكون الجریمة قد تم اقترافها في أرض الدولة طالبة )١(أخرى هي ذات اختصاص أیضًا

التسلیم؛ وهي صاحبة الاختصاص الإقلیمي، وحین تستهدف الجریمة في ذات الوقت سلامة وأمن 

  الدولة المطلوب إلیها التسلیم. 

قامت الدولة المطلوب إلیها التسلیم باختصاصها، وقامت بمُلاحقة الفرد المطلوب، ولم  إذاأمَّا 

تقترن الدعوى العامة لدیها بالبراءة، أو منع المُحاكمة المبني على أسبابٍ قانونیَّة، فلابد للدولة أن 

تم تنفیذها في الفرد تقبل طلب التسلیم بشرط أن تأخذ الدولة طالبة التسلیم بعین الاعتبار العقوبة التي 

  المطلوب من أجل نفس الجریمة.  

كما یُمكن أن یقع تعارض بین الاختصاص المعقود للدولة طالبة التسلیم، والاختصاص 

إلیها التسلیم، وذلك للنظر في ذات الجریمة، ویمكن أیضًا أن یقع تعارض  المطلوبالمعقود للدولة 

قوم جمیعها بطلبات للتسلیم؛ حیث إن كل هذه الاختصاصات لعدد من الدول الأُخرى، التي ت

  . )٢(الطلبات تتعدد من أجل جریمة واحدة، ویصبح وراءها دولتان أو أكثر

وإذا قصرنا بحثنا على التعارض في الاختصاص بین دولتین، فقد تطلب كلٌّ منهما فردًا 

هذا التعارض في لاجئًا لدولة ثالثة لأجل جریمة واحدة، وعلى ذلك فما هي احتمالات أن یقع 

  الاختصاص؟ 

  الاحتمال الأول: التعارض بین الاختصاص الإقلیمي والاختصاص العیني.

هنالك احتمال أن یكون الجاني قد قام بارتكاب الجریمة في دولة معینة، لكن النتیجة لم تقع 

  . )٣(إلا في بلدٍ آخر؛ ومن ثم فإن هاتین الدولتین تُعدَّان موقعًا للجریمة والجُرم

الجریمة (الجاني) إلى بلدٍ ثالثة أخرى، فبإمكان كلٍّ من الدولتین الأولى  مُرتكبإذا فرَّ ف

  والثانیة أن تطلب من الدولة الثالثة تسلیم الجاني، وذلك استنادًا إلى الاختصاص الإقلیمي. 

وقد تقع جریمة في الدولة (أ) وتستهدف أمن الدولة (ب)، ثم یلجأ مُرتكب تلك الجریمة 

(الجاني) إلى الدولة (ج)، وعلى ذلك یحق للدولة (أ) أن تطلب تسلیم الجاني؛ استنادًا لاختصاصها 

  . )١(الإقلیمي، كما یحق أیضًا للدولة (ب) أن تطلب تسلیم الجاني؛ استنادًا إلى اختصاصها العیني

                                                           
د/ محمد الفاضل، محاضرات في تسلیم المُجرمین، معهد الدراسات العربیَّة العُلیا، جامعة الدول العربیَّة،  )١(

 .  ٢٣٨، ص ١٩٦٧المطبعة الفنیَّة الحدیثة، القاهرة 
 . ١٠٢د/ محمد عثمان الیمني، الاختصاص القضائي وضوابط تسلیم المُجرمین بقضایا إرهاب الطائرات، ص  )٢(
الكریم زیدان، الشریعة الإسلامیَّة والقانون الدولي العام، مجموعة بحوث فقهیَّة، مؤسسة الرسالة،  د/ عبد )٣(

 . ٥٢، ص ١٩٨٨بغداد، 
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  الاحتمال الثاني: التعارض بین الاختصاص الشخصي والاختصاص العیني.

رعایا الدولة (أ) جریمة في أرض الدولة (س) تستهدف أمن الدولة (ب)، ومن  قد یرتكب أحد

الجریمة (الجاني) إلى الدولة (ج)، فتقوم كلٌّ من الدولتین (أ) بوصفها صاحبة  تلكثم ینتقل مُرتكب 

الاختصاص الشخصي، والدولة (ب) بوصفها صاحبة الاختصاص العیني إلى طلب تسلیمه من 

  الدولة (ج).  

  التعارض بین الاختصاص الشخصي والاختصاص الإقلیمي.  -تمال الثالث:الاح

قد یقوم أحد رعایا الدولة (أ) بارتكاب جریمة في أرض الدولة (ب)؛ ومن ثم یلجأ الجاني إلى دولة 

أخرى ثالثة، فتقوم الدولة (أ) بطلب تسلیمه بوصفها صاحبة الاختصاص الشخصي، وكذلك الدولة 

  . )٢(لاختصاص الإقلیمي(ب)  بوصفها صاحبة ا

  الاحتمال الرابع: التعارض بین كلٍّ من الاختصاص الشخصي والعیني والإقلیمي.

قد یقوم أحدهم بارتكاب جریمة جریمة في أراضي الدولة (أ) ضد أمن الدولة (ب) التي هو 

فها صاحبة من رعایاها، ثم یفر هاربًا ویلجأ إلى الدولة (ج)، وفي هذه الحالة تطلب الدولة (أ) بوص

الاختصاص الإقلیمي تسلیم الجاني، كما تطلب الدولة (ب) تسلیمه بوصفها صاحبة الاختصاص 

العیني، حیث إن الجاني من رعایاها، فأي من الدولتین تُرجح على الأخرى في تسلیم المجرم؟ وما 

نحها بمقتضاها هي القاعدة القانونیَّة التي یجب أن تتبعها الدولة المطلوب إلیها تسلیمه، فیتم م

  الأولویَّة لأيٍّ منهما إذا تعددت طلبات التسلیم؟ 

هذه التساؤلات فإنه لیس هنالك قاعدة من قواعد القانون الدولي تقضي بوجود  عنوللإجابة 

تسلسل أفضلیَّة للترجیح بین الاختصاصات المختلفة، كما لا تلزم الدولة باتباع أي قاعدة محددة ما 

خاص یضع حلا� لهذا الموضوع، أو أن الجُرم یمس مكانتها المالیَّة؛ ذلك أن  لم یكن بینهما اتفاق

أحكام القانون الجنائي الدولي لا تقضي بوجود تعاون في التقییم بین مختلف الاختصاصات، كما لا 

یوجد نوعًا من التسلسل في الأسبقیَّة للتسلیم، ولا تُرجح اختصاصًا على الآخر، ولا یجوز لأحد أن 

  . )٣(م مثلاً بترجیح الاختصاص الإقلیمي على الاختصاص الشخصي أو العینيیزع

                                                                                                                                                                             
د/ محمود حسن العروسي، تسلیم المُجرمین، بحث في النظام المصري والتشریعات المقارنة، مطبعة  )١(

  .١١٣، ص ١٩٥٧كوستاتسوماس، القاهرة، 
عثمان الیمني، الاختصاص القضائي وضوابط تسلیم المُجرمین بقضایا إرهاب الطائرات، مرجع سابق،  د/ محمد )٢(

  .١٠٣ص 
  وما بعدها.  ٢٤١د/ محمد الفاضل،، محاضرات في تسلیم المُجرمین ، مرجع سابق، ص  )٣(



 
 

١١٢ 
 

 

  المطلب الثَّالث

  الاختصاص القضائيُّ في جریمة إرهاب الدَّولة

وتوقیع العقاب الرادع  ،رتكبي جرائم إرهاب الدولة ومحاكمتهمحقة مُ لان مُ ممَّا لا شكَّ فیه أ

لطات وسیحمل سُ  ،هذه الجرائممثل لحد من ارتكاب لرمهم سیؤدي ا یتناسب مع جسامة جُ بمعلیهم 

رتكبي حاكمة مُ ارتكاب هذه الجرائم، بید أن مُ  لىقدام علإقبل اوتكرارًا مرارًا  یرالتفك لىع كل دولة

 ئيجرائم إرهاب الدولة یصطدم بالعدید من العقبات التي من أهمها مسألة تحدید القضاء الجنا

یتعلق  مافی ئيالجنا لاختصاصسس التي یقوم علیها الأُ إذ تختلف ا ؛حاكمةلمبإجراء هذه ا لمُختصا

. ونتناول بیان ذلك في فرعین )١(هذه الجرائممثل مرتكبي  یعوق محاكمة ممَّابجرائم إرهاب الدولة، 

  على النحو التالي:

  : أُسس تحدید الاختصاص الجنائي الدَّولي. الفرع الأول

  ائي الدَّولي. : تنازع الاختصاص الجنالفرع الثاني

  الفرع الأول

  أُسسُ تحدید الاختصَاص الجنائيِّ الدوليِّ 

الداخل والخارج،  سواءٌ في ،رسة سیادتهامامفي حق الستقلة بلمُ للدول الي القانون الدو یعترف 

والتنفیذیَّة، شریعیَّة، ات التلاختصاصفة اارسة كمامفي  للدولحقوق السیادة الداخلیَّة  مثلوتت

ارس الدولة تُم صي، حیثي والشخلإقلیمجال الما فيات لاختصاصارس الدول هذه اتُموالقضائیَّة، و 

داخل أراضي وجودین لمجانب الأوا لأفراد الوطنیینا كافة لىع في المجال الإقلیمي اختصاصها

 حقوق تمارسها على، وللدول وجرائمَ  من أحداثٍ  لإقلیمهذا ا في أراضيما یقع  لى، وعإقلیمها

  .  )٢(مواطنیها أینما كانوا، سواءٌ في الداخل أو في الخارج

سة مار كیفیَّة ومدى م فيم القضائیَّة الوطنیَّة أن الدول تختلف ظُ لنُّ ل ومن المُلاحظ عند الرجوع

مبدأ  لىؤسس فیه أغلب الدول اختصاصها عالوقت الذي تُ  نرى أنه في، فئيالجنا اختصاصها

أخرى  لاً دو أن نجد  ،حمایة أمنها یربدأ بتوفلمهذا ا لىستثناءات علامع وضع بعض ا وذلكیَّة، لإقلیما

                                                           
صاص القضائي، مجلة القلزم د/ الزبیر حمزة الزبیر، جریمة إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام والاخت )١(

، مارس ، ٤، ع ٢للدراسات السیاسیَّة والقانونیَّة، مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر وجامعة البلیدة 

 . ١٢ – ١١، مرجع سابق، ص ٢٠٢١
 ١٧)، الصادر بتاریخ ٣٩دورتها رقم ( ) الصادر من الجمعیَّة العامة للأمم المتحدة في٣٩/  ١٥٩القرار رقم ( )٢(

  . ١٩٨٤دیسمبر 



 
 

١١٣ 
 

 

الداخل  سواءٌ في ،رعایاهاكل لیشمل یمتد اختصاصها إن حیث  صي؛الشخ لاختصاصدأ امبتأخذ ب

رتكبها، ما بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسیَّة مُ  ،ةمأن الجری دول أخرىترى بینما الخارج،  وأ

فإن  علیه، و ليجتمع الدو لموالقضاء علیها من أجل مصلحة ا ،آفة اجتماعیَّة یجب مكافحتها لاهى إ

كتفت قد ا خرىلأبعض الدول اأن  ینح فيأو الشامل،  الميالع لاختصاصأ ابمبدالدول تأخذ هذه 

 لماخارج إقلیمها بالنسبة  ئيمتداد اختصاصها الجنااحیث تتمتع ب ئي؛الوقا لاختصاصأ ابمبدخذ لأبا

  . )١(ةصالحها الحیویَّ بم ضررٌ علیها  ترتبأو جرائم ی ،جانب من أفعاللأیرتكبه ا

وعلیه فإن الاختصاص الجنائي الدولي یتضمن العدید من الصور، ویمكن عرضها على 

  النحو الآتي:

 الاختصاص الجنائي الإقلیمي: - ١

ما یقع  جمیع لىع ئيقیام الدولة بتطبیق قانونها الجنا بالاختصاص الجنائي الإقلیمي دقصَ یُ 

 و منكان من مواطنیها أأ سواءٌ  ،هایالنظر عن جنسیَّة مرتكب صرفى من جرائم بلإقلیمداخل نطاقها ا

مصلحة تلك الدولة تم إهدار  وسواءٌ أجنبی�ا،  كان المجني علیه من رعایاها أمأ ءٌ وسوا الأجانب،

  . )٢(أخرىمصلحة دولة أجنبیَّة  و تم إهدارأ ،هاإقلیم لىصاحبة السیادة ع

ویعنى أن جمیع الجرائم  ابي،إیج ماأحده ین:أساسیَّ  ینشق الاختصاص الجنائيویتضمن 

أو ها، النظر عن صفة مرتكب صرفب ،إقلیم الدولة تخضع لقانون تلك الدولة لىع ارتكابهایتم التي 

أی�ا كانت صفة  هاتد خارج إقلیمیم لاللدولة  ئيالجناقصد به أن القانون ویُ  ،خر سلبيلآجنسیته، وا

  ته. ة أو جنسیممرتكب الجری

ا لها من سیادة بمأساس فكرة سیادة الدولة، فالدولة  لىي یقوم علإقلیما لاختصاصاكما أن 

فإن الدولة  وعلیه، لإقلیمشخاص داخل هذا الأا كافة لىإقلیمها وع لى أراضيع هایر غدون بها تنفرد 

یجوز  لاإقلیمها، و  لىالجرائم التي تقع ع لك لىع ائيها بتطبیق قانونها الجنیر تختص وحدها دون غ

                                                           
د/ الزبیر حمزة الزبیر،جریمة إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام والاختصاص القضائي، مجلة القلزم  )١(

، مارس ٤، ع ٢للدراسات السیاسیَّة والقانونیَّة، مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر وجامعة البلیدة 

 . ١٢مرجع سابق، ص   ٢٠٢١
، دار مصر المحروسة: ١د/ إمام حسنین خلیل، الإرهاب وحروب التحریر الوطنیَّة، دراسة تحلیلیَّة نقدیَّة، ط  )٢(

  وما بعدها.  ٨٢، ص ٢٠٠٢القاهرة، 



 
 

١١٤ 
 

 

من و  ؛مالكة إقلیمها وصاحبة السیادة علیههي هذه الجرائم، فالدولة  ىدولة أخرى أن تعاقب عل لأي

  . )١(الداخلي حكام قانونهالأأن یخضع لابد نطاق إقلیمها في فإن ما یقع  ثم

 الدولة ي لیشمل إلى جانب إقلیملإقلیما لاختصاصنطاق ا مدِّ  لىع ليرف الدو جرى العُ قد و 

فن السُ  على علاوةً ي، لإقلیموبحرها ا بريوالفضاء الجوي الذي یعلو إقلیمها ال ،يلإقلیمبحرها ا بريال

  .  )٢(سجلة فیهالمُ الدولة والطائرات ا التي ترفع علم

 الجنائي الشخصي: الاختصاص - ٢

حالة ارتكاب  فيمن یحمل جنسیتها  على كلِّ  ئيقیام الدولة بتطبیق قانونها الجنا قصد بهویُ 

جني علیه فیها لموكان ا، ة بالخارجیمحالة وقوع جر  في أیضًاالدولة أو خارجها، و  ة داخلیمجر 

  . )٣(وطنی�ا

 فيحق الدولة  فيویتمثل  بي،إیجا ماأحده ین:أساسی ینشق صيالشخ لاختصاصویتضمن ا

 سري، حیث یسواءٌ في الداخل أو الخارج ،رعایاها كافة لىها عاترسة اختصاصمابسط سیادتها وم

خر یتمثل لآداخل إقلیمها أو خارجه، وا ، سواءٌ الجرائم التي یرتكبها مواطنوها لك لىع ئيقانونها الجنا

الخارج یكون المجني علیه فیها  في تكابهایتم ار ة یمكل جر  لىللدولة ع ئيتطبیق القانون الجنا في

  . من رعایاها

 لاختصاصعن تطبیق مبدأ ا تجةالثغرات النا أنه قد سدَّ  یرى أصحابهبدأ لموتأییدًا لهذا ا

بارتكاب  قاموا حال فرارهم من الدولة التي فيمن العقاب  لجناةا لاتإف في الذي یتمثل ؛يلإقلیما

عن تطبیق مبدأ عدم  تجالقصور النا هذا المبدأ عالجیُ  ماأخرى، كهم إلى دولة ئهم فیها ولجو ئمجرا

حال  في من العقاب المُجرمین ت الجناةلاإف یحول دونإنه حیث  ؛جواز تسلیم الدولة لرعایاها

  . )٤(نهماوطأارتكابهم جرائم بالخارج وعودتهم إلى 

                                                           
ادرة عن د/عبد العزیز مخیمر عبد الهادي، الإرهاب الدولي، مع دراسة للاتفاقیَّات الدولیَّة والقرارات الص )١(

 وما بعدها.  ٢٣٩، ص ١٩٨٦المنظمات الدولیَّة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
د/ محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظریَّة العامة للجریمة، مرجع سابق، ص  )٢(

١٢١ . 
للجریمة، مرجع السابق، نفس  د/ محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظریَّة العامة )٣(

  الصفحة. 
 وما بعدها.  ٣٠د/ كمال أنور محمد، تطبیق قانون العقوبات من حیث المكان، مرجع سابق، ص  )٤(



 
 

١١٥ 
 

 

 موجودٌ بدأ على أساس حیلة قانونیَّة مفادها أن كل مواطن لمهذا ا بریربعض الفقه ت ویرى

كأنه وقع  هذا الاعتداء عدیُ  ،أي اعتداء علیهإذا وقع ومن ثم  ؛ل دولتهیُمث هذا المواطن بالخارج فإن

  . )١(دولته قانون وجب تطبیق ليوبالتا ،إقلیم دولته لىع

 الاختصاص الجنائي الوقائي:  - ٣

 لك الداخلي على ئيتطبیق الدولة لقانونها الجنا یعنيالعیني، و  بالاختصاصأیضًا  ویُعرف

أخذت العدید من الدول قد مصالحها الحیویَّة، و  تمسجانب خارج إقلیمها و لأالجرائم التي یرتكبها ا

 تمسبعض الجرائم ذات الخطورة التي  لىالعقابیَّة النص ع شریعاتهاحیث تضمنت ت ،بدألمبهذا ا

مة إقلیمها لاأو ضد س ،أو الخارجي ليهة ضد أمن الدولة الداخوجَّ لمُ كالجرائم ا ؛ةساسیَّ لأمصالحها ا

، تحوُّط والحرصسبیل ال لىهذه الجرائم ع لىما یتم النص ع في الغالبیَّة، و لاقتصادأو مصالحها ا

النظر عن  صرفتكبي هذه الجرائم برّ حاكمة مُ بمت مصالحها ر أن تختص الدولة التي تضر  لىع

حرص كل إلى  ئيالوقا ئيالجنا لاختصاصأهمیَّة اترجع رتكبها، و ة أو جنسیَّة مُ یمب الجر مكان ارتكا

الأساسیَّة یُمثل صالح الدولة بمساس لمحمایة مصالحها، والدفاع عن سیادتها باعتبار أن ا لىدولة ع

إفلات یَّة الشخصیَّة، حیث یحول دون لإقلیمعالج قصور مبدأ اأنه یُ  اصارخًا على سیادتها، كماعتداءً 

 الدولة التي ارتكبت ینعلیها وفقًا لقوان معاقبٍ  رة غیمحالة ما إذا كانت الجری فيمن العقاب  مُجرمال

 . )٢(أجنبی�ا نيالجاالمُجرم فیها وكان 

 الاختصاص الجنائي العالمي: - ٤

 ،الشامل ئيالجنا لاختصاصطلق علیه أیضًا ایُ هذا النوع من الاختصاص الجنائي و 

 ،خارج إقلیمهایتم ارتكابها الجرائم التي  ىعل ئيتطبیق قانونها الجنا فيحق الدولة  هو به المقصودو 

النظر عن مكان  صرفب ليساسیَّة للقانون الدو لأبادئ المعة الدولیَّة، أو تنتهك اماس مصالح الجتمو 

بمكان  ئيالجنا لاختصاصد ایتحدلاتجاه یتم فقًا لهذا او ، و هارتكبأو جنسیَّة مُ  تلك الجریمة ارتكاب

  . )٣(القبض على المُتهم، ویتم محاكمته أمام قضاء الدولة التي قُبض علیه فیها

                                                           
د/ عبد العزیز مخیمر عبد الهادي، الإرهاب الدولي، مع دراسة للاتفاقیَّات الدولیَّة والقرارات الصادرة عن  )١(

  . ٣٤٤ق، ص المنظمات الدولیَّة، مرجع ساب
د/ الزبیر حمزة الزبیر، جریمة إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام والاختصاص القضائي، مجلة القلزم  )٢(

، مارس ٤، ع ٢للدراسات السیاسیَّة والقانونیَّة، مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر وجامعة البلیدة 

  .١٣، مرجع سابق، ص ٢٠٢١
 وما بعدها.  ٦٩، ص ٢٠١٨محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، سلامة للنشر: القاهرة،  د/ مأمون )٣(
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 ینب لينحو تحقیق التضامن والتعاون الدو  مهمةً  طوةً خُ  كما یرى أنصار هذا المبدأ أنه یُمثل

مر لأ، ائيیَّة الجزاء الجنالمتأكید عا لىعأیضًا یعمل الدولیَّة، كما  ةیممجال مكافحة الجر  فيالدول 

رص نحسار فُ لا وذلك تلك الجرائم؛ارتكاب  لىقدام علإقبل اوتكرارًا مرارًا  یرناة إلى التفكالذى یدفع الجُ 

ة عن تطبیق مبادئ تجسد الثغرات النال يیؤد لاتجاهخذ بهذا الأن افإ وكذا تهم من العقاب،لاإف

. )١(مالمن الع ي مكانأ فيمجرم من العقاب  يت ألایضمن عدم إف مام بیان؛سالفة ال لاختصاصا

مام محاكم أ تهملمحاكمة اأن مُ  من بینها ،اتلانتقادا عددٍ منبدأ للمتعرض هذا افقد خرى أُ  جهةٍ من و 

وشهادة  لالاتستدلاالتحقیق وجمع ا في العدید من الصعوباتتواجه  فیهاعلیه  قُبضالدولة التي 

 ماالدفاع عن نفسه، ك حق تهم منلمُ یعوق العدالة ویحرم ا يمر الذلأدلة، الأمن ا یر ذلكالشهود وغ

حالة  فيته من العقاب لاأو إف ،تهملمإلى تحقیق عقوبة ا يقد یؤد لميالعا لاختصاصأن تطبیق ا

حاكمته مُ  لىأو تحریض من الدولة التي تتو  یرتدبكانت هذه الجریمة المُرتكبة ب ؛ إذاةیمارتكابه لجر 

  )٢(. ةیمالجر  في تلكدورها  لىع ترالتس فيكرغبة هذه الدولة  ،بدألمفقًا لهذا او 

    

                                                           
، ١٩٩٦، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٦د/ أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام، ط  )١(

  . ٢١٤ص 
ون الدولي العام والاختصاص القضائي، مجلة القلزم د/ الزبیر حمزة الزبیر، جریمة إرهاب الدولة في إطار القان )٢(

، مارس ٤، ع ٢للدراسات السیاسیَّة والقانونیَّة، مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر وجامعة البلیدة 

  .١٤مرجع سابق، ص  ٢٠٢١
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  رسم توضیحي من إعداد الباحث لأهم صور الاختصاص الجنائي الدولي

  الفرع الثَّاني

  تنازع الاختصاص الجنائي الدولي

 اواختلافه هتعدد صور و  لاختصاص الجنائي الدولي،سس التي یقوم علیها الأُ لتعدد ا نتیجةً 

الدول بالنسبة لجرائم إرهاب  ینب ئيالجنا لاختصاصإلى تنازع ا ي ذلكقد یؤدفخرى، لأُ من دولة 

إقلیم دولة أخرى،  فية إرهاب الدولة ضد مصالح دولة معینة مجری ارتكاب یتم أن یُمكنالدولة، ف

 لأولىللدولة ا ئيختصاص الجنالاة لیمة من رعایا دولة ثالثة، فتخضع هذه الجر یمنفذ الجر ویكون مُ 

 لاختصاصل كذلكتخضع كما ، ئيالوقا لاختصاصمبدأ الاستنادًا  ، وذلكمصالحها لىتدى علمُعا

، لإقلیميا لاختصاصمبدأ الاستنادًا  ، وهذاةیمإقلیمها الجر  فيللدولة الثانیة التي وقعت  ئيالجنا

 نيللدولة الثالثة التي یحمل الجا ئيالجنا لاختصاصأخرى إلى اناحیة ة من یمتخضع نفس الجر و 

، ليالدو  ئيالجنا لاختصاصتثور مسألة تنازع ا، وهنا صيالشخ لاختصاصمبدأ ال ااستنادً  ؛جنسیتها

ة إرهاب یمبنظر جر  ئيویثور التساؤل عن كیفیَّة تحدید الدولة التي یجب أن یختص قضاؤها الجنا

 لىهذا التنازع ع صریقت وفي حقیقة الأمر لا .شابهة لهالمُ ت الاوالحا سالفة الذكرالحالة في الدولة 



 
 

١١٨ 
 

 

ات یَّ لاتفاقالجرائم ذات الصفة الدولیَّة، وقد حاولت ا للیشمل ك یمتدبل  قط،جرائم إرهاب الدولة ف

لمحاكمة ا شأنب ئيالجنا لاختصاصد احِّ وَ كافحة الجرائم ذات الصفة الدولیَّة أن تُ بمتعلقة لمُ الدولیَّة ا

ات یَّ لاتفاقعظم اتحقیق ذلك، ولجأت مُ  فيأنها أخفقت  لارتكب هذه الجرائم، إمُ  لىالعقاب ع وتوقیع

من العقاب بسبب  نيیفلت الجا لاحتى  یرأخ كحلٍّ  ؛ وذلكحاكمةلممبدأ التسلیم أو ا لىالنص ع إلى

  . )١(المختلفة الدول ینب ئيالجنالاختصاص تنازع ا

    

                                                           
كلیَّة الحقوق،  د/ حازم مختار الحاروني، نطاق تطبیق القانون الجنائي للقانون الأجنبي، رسالة دكتوراه، )١(

  . ٥١ – ٥٠، ص ١٩٨٧جامعة القاهرة، 



 
 

١١٩ 
 

 

  المطلب الرَّابع

  الاختصاص الجنائيُّ في جرائم إرهاب الدولة

خذ لأذات الصفة الدولیَّة اكافحة الجرائم بمُ تعلقة لمُ یات الدولیَّة الاتفاقاغالبیَّة  رجحت

تستبعد اختصاص الدول  لمالوقت  ذات في إلا أنهاعضاء، لأي للدول الإقلیما ئيالجنا لاختصاصبا

یتم ارتكاب جریمة إرهاب فإن الدولة التي  وعلیهالوطنیَّة، الداخلیَّة به قوانینها  ضيتق لماخرى وفقًا لأا

 ،ا من الدولیرهضد مصالح غ وة ضد مصالحها أمیارتكاب هذه الجر تم  سواءٌ  ،إقلیمها في دولة

 ینب ئيالجنا لاختصاصحالة تنازع ا فيالجرائم، و تلك  يعاقبة مرتكبحاكمة ومُ بمُ ا هتختص محاكم

ة یمت الجر ر ا من الدول التي أضیرهغ ینإقلیمها وب فيیَّة لإرهابة ایمالدولة التي وقعت الجر 

 .حاكمةلمبدأ التسلیم أو ابمخذ لأجنسیتها، فإنه یجب اتهمون لمُ أو الدولة التي یحمل ا ،صالحهابم

حالة رفض  فيجرائم إرهاب الدولة یكتسب أهمیَّة خاصة  في ئيالجنا لاختصاصأن تحدید ا غیر

ومن  ،سبابلأهذه الجرائم إلى العدید من ا في، ویرجع عدم التسلیم )١(رتكبي هذه الجرائمتسلیم مُ 

   :أبرزها ما یلي

  .اعتبار الجریمة الإرهابیَّة المطلوب بشأنها التسلیم ضمن الجرائم السیاسیَّة - 

  .إذا كان مرتكب جریمة إرهاب الدولة من رعایا الدولة المطلوب إلیها التسلیم - 

إذا كانت الدولة المطلوب إلیها التسلیم مشتركة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في ارتكاب جریمة  - 

ب في شأنها التسلیم؛ إذ یتعذر محاكمة ومعاقبة مرتكبي جرائم إرهاب الدولة إرهاب الدولة المطلو 

في الحالات السابقة بسبب رفض دولة الملجأ لتسلیمهم إلى الدولة صاحبة الاختصاص، كما 

یتعذر أیضًا محاكمتهم وفقًا لمبدأ التسلیم أو المحاكمة؛ لأن الدولة المطلوب إلیها التسلیم في 

سوف تتعاطف مع المتهمین أو تتستر علیهم أو إفلاتهم كلیَّا من العقاب، الحالات السابقة 

وللتغلب على تلك الصعوبات التي تحول دون محاكمة ومعاقبة مرتكبي جرائم إرهاب الدولة، 

ذهب البعض إلى المناداة بضرورة الأخذ بمبدأ الاختصاص الجنائي العالمى فیما یتعلق بالجریمة 

، ومنها: جرائم إرهاب الدولة؛ نظرًا لجسامة الأضرار الناجمة عنها ومساسها الدولیَّة ذات الخطورة

بالاستقرار العالمي وتعریضها للسلم والأمن الدولیین للخطر؛ ومن ثم فإنه یجب اعتبار مرتكبیها 

مجرمین دولیین یحق لكل دولة معاقبتهم حتى لو كانت صلتهم بها تتمثل في مجرد تواجدهم فوق 

                                                           
د/ الزبیر حمزة الزبیر، جریمة إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام والاختصاص القضائي، مجلة القلزم  )١(

، مارس ٤، ع ٢للدراسات السیاسیَّة والقانونیَّة، مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر وجامعة البلیدة 

  . ١٥ – ١٤، مرجع سابق ٢٠٢١
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غیر أن هذا الرأي ینطبق علیه ذات الانتقادات التي سبق توجیهها للاختصاص ، )١(أراضیها

  .الجنائي الإقلیمي

وأرى أنه لابد أن یكون الاختصاص في معاقبة مُرتكبي جرائم إرهاب الدولة للمحكمة الجنائیَّة        

هذه الجرائم الإرهابیَّة  الدولیَّة؛ نظرًا لأنها تُعد من أهم وأفضل الوسائل التي تكفل عدم إفلات مرتكب

من العقاب، كما أنها تكفل منع هذه الجرائم الإرهابیَّة وقمعها، ولكن بشرط توافر الضمانات الكافیَّة 

  :للمتهم من العدالة والدفاع عن نفسه، وهذا ما سنتناوله على النحو الآتي

  أولاً: نشأة المحكمة الجنائیَّة الدولیَّة الدائمة.

أُنشِئت المحكمة الجنائیَّة الدولیَّة الدائمة كجهاز قضائي دولي دائم، یفتح باب اللجوء إلیه 

  . )٢(في النظام الأساسي للمحكمة ولغیرهم حسب الشروط الواردة في هذا النظام الأطرافللدول 

ة ویكون اختصاص المحكمة مكملاً لاختصاص السُلطات القضائیَّة الوطنیَّة؛ لذا فإن المحكم

محكمة فوق الدول، إنما یأتي اختصاصها مُكملاً لاختصاصات المحاكم  لیستالجنائیَّة الدولیَّة 

الوطنیَّة في الدول الأطراف، وتعقد المحكمة جلساتها عند الطلب للنظر في أي قضیَّة تُعرض علیها 

الدولة اتفاقیَّة المقر  . وتعقد المحكمة مع هذه)٣(طبقًا لهذا النظام، ویكون مقرها مدینة لاهاي بهولندا

، كما تتمتع المحكمة في أقالیم الدول الأطراف )٤(التي تنُظم العلاقة بین المحكمة والدولة المُضیفة

بالأهلیَّة القانونیَّة اللازمة لممارسة وظائفها وتحقیق مقاصدها، وتتمتع أیضًا بالشخصیَّة القانونیَّة 

  .)٥(الدولیَّة

على ذلك فقد اعترفت الاتفاقیَّة للمحكمة الجنائیَّة الدولیَّة بالشخصیَّة القانونیَّة الدولیَّة،  وبناءً 

. لقد تم إنشاء المحكمة الجنائیَّة الدولیَّة الدائمة وفقًا لنظام روما )٦(آثار منبما یترتب على ذلك 

  : )١(الأساسي على النحو التالي

                                                           
 . ٢١٩مرجع سابق، ص  الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام،د/ أحمد فتحي سرور،   )١(
  . ١٩٩٨) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیَّة الدولیَّة لسنة ١المادة رقم ( )٢(
، وذلك بعد التوقیع على میثاق ٢٠٠٢سنة المحكمة الجنائیَّة الدولیَّة الدائمة مقرها لاهاي في هولندا، تأسست  )٣(

   .١٩٩٨روما الأساسي سنة 
  ) من النظام الأساسي للمحكمة. ٢المادة رقم ( )٤(
  ) من النظام الأساسي للمحكمة.٤المادة رقم ( )٥(
الشخصیَّة القانونیَّة الدولیَّة هي صلاحیَّة وحدة سیاسیَّة مُعینة لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات التي  إن )٦(

تُقررها قواعد القانون الدولي، وقدرتها على إنشاء قواعد القانون الدولي بالاشتراك مع غیرها من أشخاصه مع 

ستوى العلاقات الدولیة. د. أبو الخیر أحمد عطیة: المحكمة قدرتها على التعبیر عن إرادة ذاتیَّة مُستقلة على م



 
 

١٢١ 
 

 

بر سنة دیسم في الرابع من لية بتكلیف لجنة القانون الدو تحدلممم الأقامت الجمعیَّة العامة ل -١

قدمت اللجنة  سالف الذكر وفي ذات التاریخوع محكمة جنائیَّة دولیَّة، شر بإعداد م ،١٩٩٤

  .ةللمحكمة الجنائیَّة الدولیَّ  سيسالأوعًا للنظام اشر ة مللجمعیَّة العامَّ 

سائل لمستعراض الاة لجنة خاصة العامَّ شكلت الجمعیَّة ، ١٩٩٤في التاسع من دیسمبر سنة  -٢

ترتیبات للمحكمة الجنائیَّة الدولیَّة ودراسة ال سيسالأوع النظام ار شبمتعلقة لمداریَّة الإالفنیَّة وا

 . )٢(ینللمفوض لير الدو تمؤ لمزمة لعقد الاال

وع بمشر تحدة لجنة لممم الأأنشأت الجمعیَّة العامة ل ،١٩٩٥ بر سنةدیسم في الحادي عشر من -٣

 لاعتبارا فيخذ لأمع ا ليللمحكمة الجنائیَّة الدولیَّة الذي أعدته لجنة القانون الدو  لأساسيالنظام ا

  .سالفة الذكرحات التي أبدتها اللجنة الخاصة تراقلاراء والآا جمیع

ریَّة تقریرًا للجمعیَّة العامة یقدمت اللجنة التحض ،١٩٩٦ سنة أكتوبر الثامن والعشرین من فيو  -٤

 افةجراء مزید من الدراسة لكلإوذلك  ؛١٩٩٨ سنةاللجنة حتى  مالد أعبمیتضمن التوجیه 

حكمة لمسألة إنشاء المواسع  نطاقٍ  ليلنص موحد ومقبول ع وصولرحات من أجل التقلما

  )٣(.الدائمةالجنائیَّة الدولیَّة 

ل ماتحدة مد أعلممم الأررت الجمعیَّة العامة لق ،١٩٩٦ بر سنةدیسم وفي السابع عشر من -٥

ه إلى یمحكمة لتقدلمإنشاء ا مشروعمن أجل إنجاز صیاغة  ،١٩٩٨ سنةحتى یریَّة اللجنة التحض

دورات  فيوضوع لمدراسة هذا ایریَّة بروما، وقد واصلت اللجنة التحض سيالدبلوما لمؤتمرا

                                                                                                                                                                             

الجنائیَّة الدولیَّة الدائمة: دراسة للنظام الأساسي للمحكمة وللجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فیها، دار النهضة 

لدولي العام، ). راجع كذلك: د. إبراهیم محمد العناني: القانون ا١، هامش رقم (٢٢، ص ١٩٩٩العربیَّة: القاهرة، 

 . ١٠٧ – ١٠٥دار النهضة العربیَّة: القاهرة، ص 
دولة في اجتماع للجمعیَّة العامة للأمم المتحدة في روما بإیطالیا  ١٢٠، وافقت ١٩٩٨یولیو سنة  ١٧في  )١(

دول،  ٧على ما یُعرف بمیثاق روما، واعتبرته قاعدة لإنشاء محكمة جنائیَّة دولیَّة دائمة، وقد عارضت هذه الفكرة 

دولة عن التصویت. انظر: لواء دكتور: محمد الأمین البشري: المحكمة الجنائیَّة الدولیَّة، مجلة  ٢١وامتنعت 

، ١٤١٦، رجب ٢٠، ع ١٠الدراسات الأمنیَّة والتدریب، المركز العربي للدراسات الأمنیَّة والتدریب: الریاض، مج 

  وما بعدها.  ١٧٤ص 
، ٤الجنائیَّة الدولیَّة الدائمة وضوابط اختصاصاتها، مجلة القانون والمجتمع، مج  د/ محمد رحموني، المحكمة )٢(

 وما بعدها.  ١٣٣، ص ٢٠١٦، ١ع 
  . ٢٨٦، ص ١٩٩٨د/ إبراهیم محمد العناني، النظام الدولي الأمني، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )٣(
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حكمة الجنائیَّة الدولیَّة لمنشاء الإ ئينها مشروعحتى انتهت بالفعل من إعداد  ،حقةلاانعقادها ال

  .)١(١٩٩٨ أبریل سنة في الثالث من الدائمة

 تمرتم عقد مؤ  ،١٩٩٨ سنة یولیو السابع عشر منیونیو إلى  الخامس عشر منمن  ترةالف فيو  -٦

ر ثموالذي أ الدائمةحكمة الجنائیَّة الدولیَّة لمعني بإنشاء الما ینللمفوض سيحدة الدبلومالمتمم الأا

حكمة وامتنعت لمدولة لصالح إنشاء ا )١٢٠(حیث صوتت  ،للمحكمة سيسالأعن إقرار النظام ا

 سرائیلمریكیَّة وإ لأتحدة المیات الادول من بینها الو  ٧وأبدت  ،دولة عن التصویت )٢١(

 المحكمة الجنائیَّة الدولیَّة. نشاء لإمعارضتها 

 ٣١، وحتى ١٩٩٨یولیو  ١٨فُتح باب التوقیع على النظام الأساسي للمحكمة بدایة من  وقد

، هذا وقد دخل نظام روما الأساسي الخاص بإنشاء )٢(بمقر الأمم المتحدة ٢٠٠٠دیسمبر سنة 

. وفي )٣(٢٠٠٢یولیو سنة  ١المحكمة الجنائیَّة الدولیَّة الدائمة حیز النفاذ بعد اكتمال النصاب في 

، تم انتخاب القضاة الثمانیة عشر الأُوَل للمحكمة، بینما انتخب أول نائب عام ٢٠٠٣ایر سنة فبر 

  . )٤(٢٠٠٣للمحكمة في أبریل سنة 

  ثانیًا: طبیعة المحكمة الجنائیَّة الدولیَّة واختصاصاتها.

رادة لإعن ا یرابة تعببمثعد أنها تُ  فيتتمثل الطبیعة القانونیَّة للمحكمة الجنائیَّة الدولیَّة 

س السیادة الوطنیَّة تم لاالوطني لكل دولة و  ئيالجنا لاختصاصعضاء، وامتدادًا للأعیَّة للدول اماالج

التزاماته  شرةمبا فيكان هذا القضاء قادرًا وراغبًا  لماظم القضاء الوطني طاتتخطى نُ  لاللدول، و 

   .ةالقانونیَّة الدولیَّ 

رسة وظائفها وتحقیق لممازمة لاهلیَّة اللأباو یَّة الدولیَّة حكمة بالشخصیَّة القانونلموتتمتع ا

رسة مایحق لها م ماإقلیم أیَّة دولة طرف، ك في ارس وظائفها وسلطاتهاتُممقاصدها، وللمحكمة أن 

                                                           
ة الدائمة: دراسة للنظام الأساسي للمحكمة وللجرائم التي د/ أبو الخیر أحمد عطیة، المحكمة الجنائیَّة الدولیَّ  )١(

  . ١٦ -  ١٥مرجع سابق، ص تختص المحكمة بالنظر فیها ، 
   .٨د/ نبیل أحمد حلمي، مرجع سابق، ص  )٢(

الخیر أحمد عطیة، المحكمة الجنائیَّة الدولیَّة الدائمة: دراسة للنظام الأساسي للمحكمة وللجرائم التي  د/ أبو) ٣(

 وما بعدها.  ٥٨٧مرجع سابق، ص  تختص المحكمة بالنظر فیها،
  . ١١، ص ٢٠٠٨، دار رسلان: دمشق، ١د/ نعمان عطا االله الهیتي،  قانون الحرب، ج  )٤(
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من  )٤( رقم دةلماوذلك حسب نص ا ،وجب اتفاق خاص مع تلك الدولةبمأي دولة أخرى  فيذلك 

   .)١(ا الأساسينظامه

جرائم  فيكمة دائمة مبنیَّة على معاهدة تنظر محها أول باعتبار نائیَّة الدولیَّة لجكمة المحجدت اوُ وقد 

. كما لا تُعد المحكمة )٢(الإبادة الجماعیَّة، والجرائم ضد الإنسانیَّة، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان

  ات شخصیَّة قانونیَّة مُستقلة. الجنائیَّة الدولیَّة أحد الأجهزة التابعة للأمم المتحدة، وإنما هي ذ

وللمحكمة ممارسة سُلطاتها القضائیَّة على مثل هذه الجرائم الدولیَّة فقط، وذلك في حالة 

ارتكاب هذه الجرائم على أراضي دولة طرف في هذه الاتفاقیَّة، أو من أحد مواطنیها، غیر أن هذه 

ى المُدعي العام من قبل مجلس الأمن الشروط غیر قابلة للتطبیق في حال تمت إحالة موقف ما إل

  . )٣(التابع للأمم المتحدة، او في حال أعلنت الدولة قبولها للسُلطة القضائیَّة للمحكمة

ویتم تحریك الدعوى الجنائیَّة أمام المحكمة الجنائیَّة الدولیَّة من قبل الدول الأطراف في 

لة قضیَّة تم ارتكاب فیها جریمة أو أكثر النظام الأساسي للمحكمة إذا قامت إحدى هذه الدول بإحا

) من النظام الأساسي للمحكمة. أو من ١٤من من الجرائم الدولیَّة إلى المُدعي العام وفق المادة رقم (

قبل مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة؛ بإحالة قضیَّة ارتكاب جریمة أو 

دعي العام. أو من قبل المُدَّعي العام إذا قام بالتحقیق من تلقاء نفسه أكثر من الجرائم الدولیَّة إلى المُ 

في أي جریمة من الجرائم الدولیَّة، وذلك بعد موافقة الدول غیر الأطراف على اختصاص 

  . )٤(المحكمة

  ثالثاً: جرائم الإرهاب الدولي واختصاص المحكمة الجنائیَّة الدولیَّة.

لقد اقترحت لجنة القانون الدولي عند إعدادها للمشروع الأول الخاص بإنشاء المحكمة 

الجنائیَّة الدولیَّة، أن تُمارس المحكمة اختصاصاتها على كافة الجرائم التي نظمتها الاتفاقیات الدولیَّة، 

                                                           
 . ١٩٩٨) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیَّة الدولیَّة لسنة ٤( المادة رقم )١(
، التي تتضمن نظام روما الأساسي، وقد تم ١٩٩٨یولیو  ١٧) بتاریخ A/ CONF. 183/9الوثیقة رقم ( )٢(

 ١٧، و٢٠٠٠مایو  ٨، و١٩٩٩نوفمبر  ٣٠، و١٩٩٩یولیو  ١٢، و ١٩٩٨نوفمبر  ١٠تنقیحه وتعدیله في 

  . ٢٠٠٢ینایر  ١٦، و٢٠٠١ینایر 
، اللجنة الدولیَّة للصلیب ٢د/ شریف عتلم، المحكمة الجنائیَّة الدولیة، المواءمات الدستوریَّة والتشریعیَّة، ط  )٣(

  وما بعدها.  ٦٨، ص ٢٠٠٤الأحمر، 
الدولي، د/ سبع زیان، المحكمة الجنائیَّة الدولیَّة، دراسة في النشأة والاختصاص غیر الشامل لأفعال الإرهاب  )٤(

 . ٨، ص ٢٠١٠، یولیو ٥مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیَّة، جامعة زیان عاشور بالجلفة، ع 
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لجماعیَّة فقط، الأمر الذي لم یتم الموافقة علیه، حیث انصب الاتفاق على تعریف وتجریم الإبادة ا

، اقترحت اللجنة أن یشمل اختصاص المحكمة سبع جرائم هي: الإبادة ١٩٩٤وفي مشروع سنة 

الجماعیَّة، والجرائم ضد الإنسانیَّة، وجریمة الحرب، وجریمة العدوان، وجریمة الاتجار بالمخدرات، 

ا أبقى على الجرائم .  غیر أن مؤتمر روم)١(والجرائم ضد موظفي الأمم المتحدة، وجرائم الإرهاب

الأربعة الأُول، واستبعد الجرائم الباقیة بما فیها الإرهاب، وعلیه تم الاقتصار على الجرائم التي وُسمت 

  في النظام الأساسي للمحكمة بأنها " أخطر الجرائم التي تثُیر قلق المجتمع الدولي بأسره".  

ول تعتبر أن التوسع في كما یرجع عدم توسیع الاختصاص مبدئی�ا إلى أن بعض الد

الاختصاص یقف عائقًا أمام قبول الدول للمحكمة، كذلك فإنه لم یتم التوصل إلى اتفاق بشأن تعریف 

  الإرهاب؛ ومن ثم لم یتم إدراجه ضمن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة. 

عد أمرًا مُمكنًا، ویرى جانبٌ من الفقه أن إمكانیَّة امتداد اختصاص المحكمة لجرائم الإرهاب یُ 

وقد استند أصحاب هذا الرأي في ذلك لعدة اعتبارات منها اختصاص المحكمة بأشد الجرائم خطورة، 

ویرون أن ذلك ینطبق على أفعال الإرهاب التي ترقى لمصاف الجرائم المنصوص علیها في المادة 

التي تتسبب بطریق العمد في ، أي: الجرائم ضد الإنسانیَّة و )٢() من النظام الأساسي للمحكمة٧رقم (

أذى خطیر یلحق بالجسد أو بالصحة البدنیَّة والعقلیَّة والمعاناة الشدیدة للأفراد، ویرى أصحاب هذا 

                                                           
د/ أبو الخیر أحمد عطیة، المحكمة الجنائیَّة الدولیَّة الدائمة: دراسة للنظام الأساسي للمحكمة وللجرائم التي  )١(

 . ٤٤تختص المحكمة بالنظر فیها ، مرجع سابق، ص 
) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیَّة الدولیَّة، بشأن الجرائم ضد ٧رة الأولى من المادة رقم (نصت الفق )٢(

الإنسانیَّة على أنه: " لغرض هذا النظام الأساسي، یُشكل أي فعل من الأفعال التالیة جریمة ضد الإنسانیَّة " متى 

ه ضد أیَّة مجموعة من السكان المدنیین، وعن علم بالهجوم:  ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي مُوَجَّ

السجن أو  - إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان (ه) - الاسترقاق (د) - الإبادة (ج) - القتل العمد (ب) - (أ)

التعذیب  - الحرمان الشدید على أي نحوٍ آخر من الحریَّة البدنیَّة بما یُخالف القواعد الأساسیَّة للقانون الدولي (و)

الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقیم القسري، أو أي شكل  - (ز)

اضطهاد أیَّة جماعة محددة أو مجموع محدد  - من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة (ح)

ة أو ثقافیَّة أو دینیَّة، أو مُتعلقة بنوع الجنس على النحو من السكان لأسباب سیاسیَّة، أو عرقیَّة أو قومیَّة أو إثنیَّ 

، أو لأسبابٍ أخرى من المُسلم عالمی�ا بأن القانون الدولي لا یُجیزها، وذلك فیما یتصل بأي ٣المُعرَّف في الفقرة 

للأشخاص  الاختفاء القسري - فعل مُشار إلیه في هذه الفقرة، أو أیَّة جریمة تدخل في اختصاص المحكمة (ط)

الأفعال اللاإنسانیَّة الأخرى ذات الطابع المُماثل التي تتسبب عمدًا في معاناة  - جریمة الفصل العُنصري (ك) - (ي)

  شدیدة او في أذى خطیر یلحق بالجسم أو بالصحة العقلیَّة أو البدنیَّة. 
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؛ )١() من النظام الأساسي للمحكمة٥الاتجاه أیضًا أنه بالنظر للجرائم التي نصت علیها المادة رقم (

ثار المترتبة علیها، وهذا ما تتمیز به كذلك الجرائم یُلاحظ أن جمیعها مشتركة في جسامة وخطورة الآ

الإرهابیَّة من تهدید لأمن وسلامة المجتمع الدولي، كما یمكن تصنیف بعض الأعمال الإرهابیَّة على 

  أنها جرائم ضد الإنسانیَّة وجرائم حرب؛ ومن ثم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة. 

ریمة الإرهاب ضمن اختصاص المحكمة كما یرى البعض الآخر من الفقه أن إدراج ج

الجنائیَّة الدولیَّة یضمن عدم الإفلات من العقاب، إضافةً إلى إلزام الدول بالتعاون بما هو متاحٌ لدیها 

من معلوماتٍ حول هذه الأنشطة وتمویلها واتصالاتها، وفي أعمال التحقیق والتفتیش والقبض، 

  . )٢(وسماع أقوال الشهود على أساس مبدأ التكامل

وعلى عكس ذلك فقد ذهب جانبٌ من الفقه إلى التبریر السیاسي لعدم إدراج جرائم الإرهاب، 

وعدم إقرار مبدأ المسئولیَّة الجنائیَّة الدولیَّة عن تلك الجرائم الإرهابیَّة ضمن النظام الأساسي للمحكمة 

ة على التحكم في الأحكام الصادرة الجنائیَّة الدولیَّة، وربطوا ذلك بتخوف الدول الكُبرى من عدم القدر 

) كما هو الحال في مجلس الأمن، Veto -من المحكمة؛ لأنها لا تخضع لنظام حق النقض (الفیتو 

لكن یمكن الرد على ذلك بأن النظام الأساسي للمحكمة یمنح جملة من الضمانات بشكلٍ مباشر أو 

بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم غیر مباشر، من ذلك حق مجلس الأمن في إحالة القضایا 

، وعدم مخالفة قرار )٤(، وكذا طلب إرجاء التحقیق أو المحاكمة)٣(المتحدة إلى المحكمة للتحقیق

مجلس الأمن في حالة العدوان وضرورة حصول المُدعي على إذنٍ مُسبق في حالة استنفاذ المُدة 

                                                           
) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیَّة الدولیَّة، بشأن الجرائم التي تدخل في اختصاص ٥المادة رقم ( نصت )١(

)" یقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي ١المحكمة على أنه: (

  تالیة: بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم ال

  جرائم العدوان.  - جرائم الحرب (د) - الجرائم ضد الإنسانیَّة (ج) - جریمة الإبادة الجماعیَّة (ب) - (أ)

)، ١٢٣) و (١٢١تُمارس المحكمةالاختصاص على جریمة العدوان متى اعتمد حُكم بهذا الشأن وفقاً للمادتین ( - 

لمحكمة اختصاصها فیما یتعلق بهذه الجریمة، ویجب یُعرف جریمة العدوان ویضع الشروط التي بموجبها تُمارس ا

  أن یكون هذا الحُكم مُتسقًا مع الأحكام ذات الصِلة مع میثاق الأمم المتحدة.
د/ سبع زیان، دراسة في النشأة والاختصاص غیر الشامل لأفعال الإرهاب الدولي، مجلة الحقوق والعلوم  )٢(

  . ١٩مرجع سابق، ص الإنسانیَّة، جامعة زیان عاشور بالجلفة ، 
  . ١٩٤٥) من میثاق الأمم المتحدة لسنة ١٣المادة رقم ( )٣(
  .١٩٤٥) من میثاق الأمم المتحدة لسنة ١٦المادة رقم ( )٤(
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داخل في الصلاحیات بین المحكمة الجنائیَّة المُقررة لصدور قرار المجلس، وغیر ذلك من حالات الت

  . )١(الدولیَّة ومجلس الأمن

فضلاً عن الآلیات القانونیَّة الدولیَّة الأخرى التي یُمكن استغلالها في هذا الباب؛ كما ظهر 

بصورة واضحة في سعي الولایات المتحدة الحثیث لإبرام اتفاقیات مع عددٍ كبیر من الدول، وذلك 

سئولیتها من الخضوع لأیَّة إجراءات تقوم بها المحكمة بشأن ارتكاب أعمال إبادة بغرض إعفاء م

جماعیَّة، أو جرائم ضد الإنسانیَّة، أو جرائم الحرب، وذلك ضمن ما هو أشبه باتفاقیات الإفلات من 

  . )٢(العقاب

سي كما جاء بملحق الوثیقة الختامیَّة لمؤتمر روما، أن مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوما

للمفوضین بشأن إنشاء محكمة جنائیَّة دولیَّة یُوصي عند مراجعة نظام المحكمة وفقًا للمادة رقم 

) من النظام الأساسي إدراج جرائم الإرهاب، وجرائم المخدرات وفق التعریف المُتفق علیه في ١٢١(

  . )٣(قائمة الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائیَّة الدولیَّة

البعض الآخر أن تكییف الجرائم الإرهابیَّة على أنها: "جرائم ضد الإنسانیَّة فیه الكثیر ویرى 

وتحمیل النصوص أكثر مما تحمل"، كما یصف هذا الرأي الآراء السابقة على أنها مجرد  من المُغالاة

ن الحجج محاولات فقهیَّة تصطدم بحقائق واقعیَّة وقانونیَّة، ویستند أصحاب هذا الرأي إلى عدد م

) من النظام الأساسي للمحكمة تربط وجود الجریمة بارتكابها في إطار هجوم ٧منها: أن المادة رقم (

واسع النطاق، أو مُمنهج ضد أي مجموعة من السكان المدنیین، وهذا الوصف یمكن أن ینطبق على 

  . )٤(بعض الجرائم الإرهابیَّة ولیس كلها

كما أن الفقرة الثانیة من المادة سالفة الذكر تُوضح المقصود بالهجوم الواسع باعتباره نهجًا 

سلوكی�ا یشمل الارتكاب المُتكرر للأفعال المُجرَّمة في الفقرة الأولى من ذات المادة ضد أي مجموعة 

                                                           
، ص ٢٠٠١د/ عبد الفتاح محمد سراج، مبدأ التكامل القضائي الجنائي الدولي، دار النهضة العربیة: القاهرة،  )١(

  وما بعدها.  ١١١
أحمد الرفاعي، النظریَّة العامة للمسئولیَّة الجنائیَّة الدولیَّة، رسالة دكتوراه، كلیَّة الحقوق، جامعة القاهرة، د/  )٢(

  وما بعدها.  ٣٠٨، ص ٢٠٠٥
، مجلة الأمن ١٩٩٨د/ إبراهیم العناني، إنشاء المحكمة الجنائیَّة الدولیة: دراسة في ضوء نظام روما عام  )٣(

 . ٢٥٦، ص ٢٠٠٠، ینایر ١، ع ٨رطة: دبي، س والقانون، كلیَّة الش
د/ براء مُنذر كمال عبد اللطیف، الإرهاب والمحكمة الجنائیَّة الدولیَّة، مؤتمر الإرهاب في العصر الرقمي، جامعة  )٤(

  . ١٨، ص ٢٠٠٨یولیو  ١٣ – ١٢الحُسین بن طلال: عمان،  في الفترة من 
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جوم، أو تعزیزًا لتلك من السكان المدنیین، وذلك عملاً بسیاسة دولة أو مُنظمة تقضي بارتكاب هذا اله

؛ ومن ثم یُستنتج من ذلك أنه یجب توافر شرط تكرار تلك الأفعال المُجرَّمة ضد نفس )١(السیاسة

المجموعة من الأفراد؛ أي: بنهج مُنظم من ناحیة، ومن ناحیة أخرى لابد من توافر شروط وقوف 

الشرطین یستبعدان جزءًا كبیرًا من سیاسة الدولة، أو المُنظمة وراء تلك الأفعال. وعلى ذلك فإن هذین 

  أفعال الإرهاب التي غالبًا ما تكون بصورة فردیَّة وبشكلٍ عشوائي. 

البعض على أن عدم إقرار مبدأ المسئولیَّة الجنائیَّة تجاه أحد أفراد القانون الجنائي  أصروقد 

الدولي؛ إذا قام بارتكاب إحدى الجرائم الإرهابیَّة أمرٌ یتطلب إعادة النظر في النظام الأساسي 

لنظام الأساسي ) من ا١٢٣. أمَّا عن الآلیَّة اللازمة لهذا التعدیل؛ فالمادة رقم ()٢(للمحكمة الجنائیة

  للمحكمة تسمح بإجراء أي تعدیلاتٍ علي هذا النظام. 

ودون  ١٩٩٨الدولیَّة الجنائیَّة لحیز الوجود وذلك في منتصف عام  ةن ظهور المحكمأ رىوأ

عضاء مال لأا للآجرائم الإرهاب الدولي قد جاء مخیبً  ةن تتضمن اختصاصها النظر في محاكمأ

ا لما یمثله الإرهاب وذلك نظرً  ؛جرائم الإرهاب الدولي الآثمة ةبمحاكمن یالمجتمع الدولي والمعنی

لعلاقات الودیَّة بین الدول لمن والسلم الدولیین وتهدید خطر كبیر وتهدید عظیم للأ منالدولي 

ومبادئ القانون  ةمم المتحدالأ ةهداف منظمأما یتعارض مع  ووه ،وتخریب المرافق الدولیَّة الحیویَّة

 ةالسیاد ةا على فكر للوجود یعد تغلبً  ةالمحكم هن كان ظهور هذإ و  ة،التي تسود الدول المتمدینو  ةالعام

 ،قویَّة ةولى طبقنقسام هذا المجتمع إلى طبقتین الأاطبقیَّة المجتمع الدولي و  ةفكر  كذاو  ،للدول ةالمطلق

تختص  ةدولیَّة دائم لیَّة قضائیَّةآنشاء إحول دون ی وهو ما ة،محكوم ةضعیف ةوالآخرى طبق ةحاكم

  .على وجه العموم ثمةمرتكبي الجرائم الدولیَّة الآ ةمحاكمب

  

   

                                                           
) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیَّة الدولیَّة بأنه: " تعني عبارة ٧/ أ ) من المادة رقم (٢تنص الفقرة رقم (  )١(

هجوم مُوجه ضد أیَّة مجموعة من السكان المدنیین " نهجًا سلوكی�ا یتضمن الارتكاب المُتكرر للأفعال المُشار إلیها 

المدنیین، عملا بسیاسة دولة أو مُنظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم،  ) ضد أیَّة مجموعة من السكان١في الفقرة (

 أو تعزیزًا لهذه السیاسة". 
  وما بعدها.  ٤- ٣د/ أحمد الرفاعي، لنظریَّة العامة للمسئولیَّة الجنائیَّة الدولیَّة، مرجع سابق، ص  )٢(
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 الخَاتمَِةُ 

الحمد الله حمدًا یلیق بجلال ذاته وعظیم سلطانه على توفیقه لإتمام رسالتي، فله الحمد على 

  عطائه له والشكر على نعمائه، وبعدُ 

یُعَدُّ من قبیل الإختصاص القضائى عن جرائم الإرهاب فى القانون الدولى  موضوعفإنَّ 

العصر، وقد تناولت من خلال المواضیع التى درستها فى هذا  الموضوعات بالغة الأهمیَّة في هذا

الاختصاص القضائي في القانون الدَّولي من خلال استعراض المبادئ التى تحكم الموضوع 

ائم الداخلیة وهى ثلاثة مبادئ مبدأ الإقلیمیة مبدأ الشخصیة، مبدأ العینیة الاختصاص القضائى للجر 

وتناولت نظریة عالمیة حق العقاب، كما تناولت تعدد الإختصاص القضائى فى القانون الدولى، 

الإختصاص القضائى فى جریمة إرهاب الدولة من خلال بیان أسس تحدید الإختصاص الجنائى 

ختصاص الجنائى الوقائى، الإختصاص الجنائى الشخصى، الإختصاص الدولى ومن أهم صوره الإ

الجنائى العالمى، الإختصاص الجنائى الإقلیمى، كما تناولت تنازع الإختصاص الجنائى الدولى، كما 

تناولت الإختصاص الجنائى فى جرائم إرهاب الدولة من خلال نشأة المحكمة الجنائیة الدولیة 

لجنائیة الدولیة واختصاصاتها، وجرائم الإرهاب الدولى واختصاص المحكمة الدائمة، طبیعة المحكمة ا

  الجنائیة الدولیة   

وبعد الانتهاء من هذه الدراسة فقد توصلت إلى عدة نتائج وتوصیات سوف أوردها بصیغة مختصرة 

  على النحو الآتي:
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  أولاً: النتائج

لمحاكمة مرتكبي جرئم الإرهاب الدولي؛ وذلك لأن  مبدأ الشخصیةأظهرت الدراسة عدم صلاحیة   - 

الأخذ بهذا المبدأ سیؤدي إلى الوقوع في تنازع الاختصاص القضائي بین عدة دول، منها الدول التي 

تطالب بتطبیق مبدأ الشخصیة في شقه الإیجابي، وكذلك الدولة التي تطالب بتطبیق هذا المبدأ في 

  . لب بتطبیق مبدأ الإقلیمیَّةشقه السلبي، وكذا الدولة التي تطا

ها اختصاصللدولة في تحدید  ةالعینیة یهتم فقط بالمصالح المجرد أن مبدأأظهرت الدراسة  - 

ومن بینها  - فالجریمة الدولیة  ،لمعاقبة على الجرائم التي تتعدى على هذه المصالحباوذلك  ،القضائي

ة فتهدد سلامتها الدولیَّ  ةللجماع ساسیةتمس المصالح الأالتي هي  - جرائم الإرهاب الدولي الآثمة

ة الجمعیات الدولیَّ و الفقه الدولي  من ا على كلٍّ ومن ثم كان لزامً  ؛منها ودعائمها التي تنهض علیهاأو 

حق  ةعالمی أومن هنا لمع نجم مبد ؛هذه الجرائم الدولیة الآثمة ةیتناسب مع خطور  اجدیدً  أًن تجد مبدأ

  .العقاب في سماء القانون الدولي الجنائي

لابد أن یكون الاختصاص في معاقبة مُرتكبي جرائم إرهاب الدولة للمحكمة أظهرت الدراسة أنه  - 

 ت مرتكب هذه الجرائملاأفضل الوسائل التي تكفل عدم إفأهم و من  دعنها تُ الجنائیَّة الدولیَّة؛ نظرًا لأ

ت ماناتوافر الض شرطولكن ب قمعها،و الإرهابیَّة  منع هذه الجرائمنها تكفل كما أمن العقاب، الإرهابیَّة 

  . الكافیَّة للمتهم من العدالة والدفاع عن نفسه

 ١٩٩٨الدولیَّة الجنائیَّة لحیز الوجود وذلك في منتصف عام  ةن ظهور المحكمأأظهرت الدراسة  - 

مال ا للآجرائم الإرهاب الدولي قد جاء مخیبً  ةن تتضمن اختصاصها النظر في محاكمأودون 

ا لما یمثله وذلك نظرً  ؛جرائم الإرهاب الدولي الآثمة ةن بمحاكمیعضاء المجتمع الدولي والمعنیلأ

لعلاقات الودیَّة بین لمن والسلم الدولیین وتهدید خطر كبیر وتهدید عظیم للأ منالإرهاب الدولي 

ومبادئ  ةمم المتحدالأ ةهداف منظمأما یتعارض مع  ووه ،حیویَّةالدول وتخریب المرافق الدولیَّة ال

 ةا على فكر للوجود یعد تغلبً  ةالمحكم هن كان ظهور هذإ و  ة،والتي تسود الدول المتمدین ةالقانون العام

ولى نقسام هذا المجتمع إلى طبقتین الأاطبقیَّة المجتمع الدولي و  ةفكر  كذاو  ،للدول ةالمطلق ةالسیاد

لیَّة قضائیَّة دولیَّة آنشاء إحول دون ی وهو ما ة،محكوم ةضعیف ةوالآخرى طبق ةحاكم ،قویَّة ةطبق

  .على وجه العموم ثمةمرتكبي الجرائم الدولیَّة الآ ةمحاكمبتختص  ةدائم
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  ثانیاً: التوصیات

تتمثل أهم التوصیات التي قد توصل إلیها الباحث في موضوع البحث (المسئولیَّة الدولیَّة 

  لدول الراعیة للإرهاب) فیما یلي:ل

هو بمثابة فضرورة الانتقال من القضاء الدولي الجنائي المؤقت إلى القضاء الدولي الجنائي الدائم  - 

المسئولیَّة  أالجنائیَّة الدولیَّة وكذلك تكریس مبد ةأساسیَّة وهامة وذلك بهدف تحقیق العدال ةضمان

  الجنائیَّة الدولیَّة للأفراد .

ضرورة العمل على إنشاء ما یسمى "قوة تنفیذیَّة" تكون مهمتها الأساسیَّة هي تنفیذ أحكام وقرارات - 

المحكمة الجنائیَّة الدولیَّة، مع ضرورة أن تكون تلك القوة مستقلة بعملها المنوط به عن مجلس الأمن 

  ةالدولي؛ وذلك لضمان عدم تدخله في مهام عملها وتغلیب الاعتبارات السیاسیَّ 

على المستوى الدولي یقترح الباحث إنشاء محاكم قضائیَّة دولیَّة تكون متخصصة في محاكمة  - 

المتهمین الإرهابیین عن تنفیذ العملیات الإرهابیَّة الإجرامیَّة بغض النظر عن أسمائهم وطبیعة عملهم 

دولیَّة المتعلقة والدول التي ینتمون إلیها ویكون من اختصاص هذه المحكمة تطبیق التشریعات ال

  بمكافحة ظاهرة الإرهاب الدولي وضبط مرتكبیه.

 ،مبدأ عالمیة حق العقابخرى دول العالم الأ ةكاف عتنقن تأالباحث  أملیعلى المستوى الدولى  - 

 )تسلیم المجرمین(نظم  تسهیلو أ الآثمةالدولي الإرهاب ا في مجال قمع جرائم وخصوصً 

 )تسلیم المجرمین(وهذا النظام  )حق العقاب ةعالمیَّ (كل من هذا المبدأ ف ،المعمول به بین الدول

شكالها وصورها والتي أالإرهاب الدولي الآثمة بكافه  قمع جرائمهو ألا و  ،فلك واحدفي  یدوران

  .  التسلیم وأالمحاكمة  أضع لمبدخن تأیجب 

التقصیر أو القصور؛  التوفیق والسداد والعفو عن - عزَّ وجلَّ  - وفي الختام: نسأل االله 

 في كتابه العزیز: "وما أوتیتم من العلم إلا قلیلاً". -وجلَّ  عزَّ –حیث قال 
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  المصادر والمراجع

  أولا: المراجع العربیَّة 

 ١٩٩٨د/ إبراهیم محمد العناني، النظام الدولي الأمني، دار النهضة العربیَّة، القاهرة،  - 

، دار ١د/ إمام حسنین خلیل، الإرهاب وحروب التحریر الوطنیَّة، دراسة تحلیلیَّة نقدیَّة، ط  - 

 ٢٠٠٢مصر المحروسة: القاهرة، 

المحكمة الجنائیَّة الدولیَّة الدائمة: دراسة للنظام الأساسي للمحكمة  ،أبو الخیر أحمد عطیة /د - 

 ١٩٩٩العربیَّة: القاهرة،  وللجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فیها، دار النهضة

، دار النهضة العربیَّة، ٦د/ أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام، ط  - 

 ١٩٩٦القاهرة، 

 ١٩٧٢د/حامد سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم، دار النهضة العربیَّة،  - 

، اللجنة ٢الدستوریَّة والتشریعیَّة، ط د/ شریف عتلم، المحكمة الجنائیَّة الدولیَّة، المواءمات  - 

 ٢٠٠٠الدولیَّة للصلیب الأحمر، 

د/ عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولیَّة وسُلطة العقاب علیها، دار النهضة العربیَّة :  - 

 ١٩٩٥القاهرة، 

مبدأ التكامل القضائي الجنائي الدولي، دار النهضة العربیة:  ،عبد الفتاح محمد سراج/د - 

 ٢٠٠١رة، القاه

د/ عبد الكریم زیدان، الشریعة الإسلامیَّة والقانون الدولي العام، مجموعة بحوث فقهیَّة، مؤسسة  - 

 ١٩٨٨الرسالة، بغداد، 

ات الدولیَّة والقرارات مع دراسة للاتفاقیَّ  ،الإرهاب الدولي ،عبد الهادي عبد العزیز مخیمرد/ - 

 ١٩٨٦القاهرة،  ،بیةالصادرة عن المنظمات الدولیَّة، دار النهضة العر 

، مركز ١د/ فتح الرحمن عبداالله الشیخ، قضایا عربیَّة في القانون الدولي المعاصر، ط  - 

 ١٩٩٦الدراسات السودانیَّة : القاهرة، 

د/ كمال أنور محمد، تطبیق قانون العقوبات من حیث المكان، دار النهضة العربیَّة، القاهرة،  - 

١٩٦٥ 

المسئولیَّة الفردیَّة عن الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، دار د/ محمد مصطفى یونس،  - 

 ١٩٩٤النهضة العربیَّة، القاهرة، 
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د/ محمد الفاضل، محاضرات في تسلیم المُجرمین، معهد الدراسات العربیَّة العُلیا، جامعة  - 

 ١٩٦٧الدول العربیَّة، المطبعة الفنیَّة الحدیثة، القاهرة 

أحكام القانون الدولي المُتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبیعة د/ محمد منصور الصاوي،  - 

الدولیَّة، دراسة في القانون الدولي الاجتماعي في مجال مكافحة الجرائم الدولیَّة للمخدرات 

واختطاف الطائرات وجرائم أخرى، دار المطبوعات الجامعیَّة،  ةوإبادة الأجناس البشری

 ٢٠١٢الإسكندریَّة، 

، ٦ب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظریَّة العامة للجریمة، ط د/ محمود نجی - 

 ١٩٨٩دار النهضة العربیَّة : القاهرة، 

د/ محمود حسن العروسي، تسلیم المُجرمین، بحث في النظام المصري والتشریعات المقارنة،  - 

 ١٩٥٧مطبعة كوستاتسوماس، القاهرة، 

وسائل مكافحته في القانون  –ي: جوانبه القانونیَّة د/منتصر سعید حمودة، الإرهاب الدول - 

  ٢٠١٨،الدولي العام والفقه الإسلامي، دار الفكر الجامعي الإسكندریَّة

د/ منتصر سعید حمودة، المحكمة الجنائیَّة الدولیَّة، النظریَّة العالمة للجریمة الدولیَّة، أحكام  - 

 ٢٠٠٦،القانون الدولي الخاص، دار الجامعة الجدید للنشر

 ٢٠١٨د/ مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، سلامة للنشر: القاهرة،  - 

د/نبیل أحمد حلمي، الإرهاب الدولي وفقًا لقواعد القانون الدولي العام، دار النهضة العربیَّة،  - 

١٩٨٨  

 ٢٠٠٨، دار رسلان: دمشق، ١د/ نعمان عطا االله الهیتي، قانون الحرب، ج  - 

  الرسائل العلمیَّة ثانیًا: 

 رسائل الدكتوراه   - أ

د/ أحمد الرفاعي، النظریَّة العامة للمسئولیَّة الجنائیَّة الدولیَّة، رسالة دكتوراه، كلیَّة الحقوق،  - 

  ٢٠٠٥جامعة القاهرة، 

د/ حازم مختار الجاروني، نطاق تطبیق القانون الجنائي للقانون الأجنبي، رسالة دكتوراه، كلیَّة  - 

  ١٩٨٧ة القاهرة، الحقوق، جامع

  رسائل الماجستیر - ب

محمد عثمان الیمني: الاختصاص القضائي وضوابط تسلیم المُجرمین بقضایا إرهاب  /د - 

 ٢٠١٤الطائرات، رسالة ماجستیر، كلیَّة الشریعة والقانون، جامعة أم درمان الإسلامیَّة، 
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والفقه الإسلامي، رسالة د/ محاسن الأمین خصر الباشا، تسلیم المُجرمین في القانون الدولي  - 

 ١٩٩٩ماجستیر، جامعة أم درمان، السودان، 

  ثالثاً: المجلات العلمیَّة 

، ١٩٩٨إبراهیم العناني: إنشاء المحكمة الجنائیَّة الدولیة: دراسة في ضوء نظام روما عام  /د - 

 ٢٠٠٠، ینایر ١، ع ٨مجلة الأمن والقانون، كلیَّة الشرطة: دبي، س 

الزبیر، جریمة إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام والاختصاص د/ الزبیر حمزة  - 

القضائي، مجلة القلزم للدراسات السیاسیَّة والقانونیَّة، مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر 

 ٢٠٢١، مارس ٤، ع ٢الأحمر وجامعة البلیدة 

ختصاص غیر الشامل لأفعال د/ سبع زیان، المحكمة الجنائیَّة الدولیَّة، دراسة في النشأة والا - 

، یولیو ٥الإرهاب الدولي، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیَّة، جامعة زیان عاشور بالجلفة، ع 

٢٠١٠ 

المحكمة الجنائیَّة الدولیَّة، مجلة الدراسات الأمنیَّة والتدریب،  ،محمد الأمین البشري /لواء دكتور - 

 ١٤١٦، رجب ٢٠، ع ١٠ریاض، مج المركز العربي للدراسات الأمنیَّة والتدریب: ال

د/ محمد رحموني، المحكمة الجنائیَّة الدولیَّة الدائمة وضوابط اختصاصاتها، مجلة القانون  - 

 ٢٠١٦، ١، ع ٤والمجتمع، مج 

د/ یسمینة العجال؛ د. محمد عمران بولیفة، نقل الاختصاص القضائي في الجرائم الإرهابیَّة  - 

ة، المجلة العربیَّة لعلوم الأدلة الجنائیَّة والطب الشرعي، جامعة وآثاره على قواعد العدالة الجنائیَّ 

 ٢٠١٨، ٨، ع ١نایف العربیَّة للعلوم الأمنیَّة: الریاض، مج 

  المؤتمرات الدولیَّة رابعًا: 

براء مُنذر كمال عبد اللطیف: الإرهاب والمحكمة الجنائیَّة الدولیَّة، مؤتمر الإرهاب في  /د - 

 ٢٠٠٨یولیو  ١٣ – ١٢العصر الرقمي، جامعة الحُسین بن طلال: عمان،  في الفترة من 
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